
 SOCPA 819 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

  1المعيار الدولي للمحاسبة 

 "عرض القوائم المالية"

 

 في الاعتبار  1المعيار الدولي للمحاسبة السعودية للمراجعين والمحاسبين اعتمدت الهيئة 
ً
"عرض القوائم المالية" أخذا

 التعديلات الآتية:

 :
ً
 توضيحات عامةأولا

"، وتعني عبارة "مكونات الربح أو الخسارة" أينما وردت "قائمة من خلال الإثبات في قائمة الدخلأينما وردت عبارة "من خلال الربح والخسارة" فهي تعني "

بيل المثال تعني هذه العبارة في الفقرة " أو "صافي الدخل" حسب السياق. فعلى سقائمة الدخلالدخل"، وتعني عبارة "الربح أو الخسارة" أينما وردت إما "

وردت  صافي الدخل في سياق تعريف "الربح أو الخسارة"، في حين تعني في نفس الفقرة قائمة الدخل في سياق تعريف "تعديلات إعادة التصنيف". وقد 7

 (.115، 106، 102، 99، 96، 95، 93، 89، 88، 87أ، 82، 82ب، 81أ، 81أ، 38أ، 10، 8، 7هذه العبارات في المعيار في الفقرات )

 وذلك باعتبار أن مصطلحات "قائمة الدخل" و"صافي الدخل" متعارف عليها في بيئة المملكة العربية السعودية.

: التعديلات المدخلة على الفقرات
ً
 ثانيا

 )تعديل(: 5

تم السماح  قامت المنشآتيستخدم هذا المعيار مصطلحات تناسب المنشآت الهادفة للربح، بما في ذلك المنشآت التجارية في القطاع العام. وإذا  5

ستخدمة لبنود الأوصاف المل يقد يلزمها تعدفإنه التي تمارس أنشطة غير هادفة للربح في القطاع الخاص أو القطاع العام بتطبيق هذا المعيار،  للمنشآت

 مستقلة معينة في القوائم المالية والأوصاف المستخدمة للقوائم المالية نفسها.

 سبب التعديل:

 تم تعديل هذه الفقرة للإشارة لوجود معيار خاص بعرض القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح في المملكة.

 )تعديل(: 25

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد الق 25
ً
وائم المالية عند إعداد القوائم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييما

وى القيام بذلك. لم يكن لدى الإدارة أي بديل واقعي آخر سما الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم تعتزم على أساس الاستمرارية 

 كبيرة حول قدرة ا
ً
لمنشأة وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكوكا

عِد المنشأة القوائم  على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك.
ُ
المالية على أساس الاستمرارية، وعندما لا ت

 إلى جنب مع الأساس الذي أعدت عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستم
ً
 رة.فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنبا

 
ُ
عدت على أساس معيار "التقرير المالي على وعندما تعد المنشأة القوائم المالية على أساس التصفية فيجب عليها الإفصاح عن أن القوائم المالية قد أ

 أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

 سبب التعديل:

 بإعداد القوائم المالية على أساس التصف
ً
 خاصا

ً
 لاعتماد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين معيارا

ً
ية، فإنه يجب على المنشأة في حالة عدم نظرا

 لمتطلبات معيار "التقرير المالي على أساس التصفية
ً
: المبادئ قدرتها على البقاء كمنشأة مستمرة أن تعد القوائم المالية على أساس التصفية وفقا

 ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح" المعتمد في المملكة العربية السعودية.
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 )إضافة(:  54

54 ... 

 )أ( ...

 لتعريف معيار الزكاة السعودي، و )ن( 
ً
التزامات وأصول الضريبة الحالية، حسب تعريفها في المعيار الدولي الالتزامات عن الزكاة المستحقة وفقا

 "ضرائب الدخل". 12للمحاسبة 

 سبب الإضافة:

 لالتزام الشركات السعودية بدفع ال
ً
ضيف هذا المتطلب نظرا

ُ
 زكاة المستحقة.أ

 )إضافة(: 78

ة. وتستخدم تعتمد التفاصيل الموفرة في التصنيفات الفرعية على متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى حجم وطبيعة ووظيفة المبالغ المعني 78

 العوامل المحددة في الفقرة 
ً
 بند، فعلى سبيل المثال:  لتقرر أساس التصنيف الفرعي. وتتنوع الإفصاحات لكل 58المنشأة أيضا

 للمعيار الدولي للمحاسبة  (أ)
ً
  .16يتم تفصيل بنود العقارات والآلات والمعدات في فئات وفقا

 يتم تفصيل المبالغ المستحقة من المدينين إلى مبالغ مستحقة من العملاء التجاريين، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة، ومبالغ مدفوعة ()ب

، ومبالغ 
ً
 لطبيعة التمويل الذي نشأت عنه وشروطه العامة )على سبيل المثال أرصدة مدينين . أخرى مقدما

ً
كما يجب تفصيل هذه الحسابات وفقا

 ؛تقليدي، تمويل مرابحة(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين أنواع حسابات المدينين المختلفة تمويلناتجة من 

 للمعيار الدولي للمحاسبة يتم تفصيل المخزون، وفق )ج(
ً
الإنتاج، والمواد الخام، والإنتاج تحت  ومستلزمات"المخزون"، في تصنيفات مثل البضاعة،  2ا

 ؛التشغيل، والسلع تامة الصنع

  ؛يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين ولبنود أخرى  )د(

 ؛.فئات متنوعة، مثل رأس المال المدفوع وعلاوة إصدار الأسهم والاحتياطيات إلىوالاحتياطيات  المال المساهم بهيتم تفصيل رأس  )هـ(

 لطبيعتها وشروطها العامة وذلك كما يلي: )و(
ً
 يتم تفصيل الإفصاح عن الأصول المالية )متضمنة النقد، والاستثمارات( وفقا

i. .النقد 

ii.  لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات 
ً
 كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين معادلات النقد المختلفة.معادلات النقد، مفصلة وفقا

iii. لطبيعتها وشروطها العامة 
ً
، مع إفصاحات كافية تمكن )على سبيل المثال ودائع تقليدية، وودائع مرابحة( الودائع لأجل، مفصلة وفقا

 المستفيدين من التفريق بين الودائع لأجل المختلفة.

iv. لطبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال إقراض تقليدي ومرابحة(، المبالغ المستحقة، مفصلة وف 
ً
مع إفصاحات كافية تمكن قا

 المستفيدين من التفريق بين المبالغ المستحقة المختلفة.

v. فة لتلك الاستثمارات في الأسهم، مفصلة إلى استثمارات مباشرة، واستثمارات في محافظ وصناديق استثمارية، مع تفصيل للأنواع المختل

 للتصنيف الصادر من مدير 
ً
المحافظ والصناديق )على سبيل المثال صناديق متوافقة مع الشريعة، وصناديق غير متوافقة، وفقا

 الصندوق(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للاستثمارات.

vi.  لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات كافية الإفصاح عن الاستثمارات في السندات باستقلال عن 
ً
الصكوك، مع تفصيل لكل منها وفقا

 تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك.

 لطب)ز( يتم تفصيل الإفصاح عن 
ً
يعتها وشروطها العامة الالتزامات المالية )متضمنة السحب على المكشوف والدائنون والالتزامات المالية الأخرى( وفقا

 كما يلي:
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i.  ،)مع إفصاحات كافية تمكن حسابات السحب على المكشوف، مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال تقليدي أو تورق

على  المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسحب على المكشوف. ويجب توفير هذا الإفصاح حتى لو تم التعامل مع السحب

 المكشوف على أنه ضمن إدارة النقد ومعادلات النقد.

ii.  المبالغ واجبة السداد، مفصلة حسب طبيعتها وشروطها العامة )على سبيل المثال بنوك دائنة بقروض تقليدية، أو تورق، موردين تجاريين

 اع المختلفة لحسابات الدائنين.(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنو مرابحةعلى أساس تقليدي أو 

iii.  لطبيعتها وشروطها العامة، مع إفصاحات كافية تمكن 
ً
الإفصاح عن السندات باستقلال عن الصكوك، مع تفصيل لكل منها وفقا

 المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة للسندات والصكوك.

 سبب الإضافة:

ضيفت عدد من العناصر للإفصاحات المطلوبة 
ُ
وذلك لتوفير معلومات للمستثمرين في البيئة السعودية الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر أ

 معلومات عن طبيعة معاملات المنشأة وأنواعها.

 )إضافة(: 82

82  ... 

 )أ( ... 

 ؛والزكاة)د( مصروف الضريبة 

 سبب الإضافة:

ضيف متطلب عرض مصروف الزكاة الخاص بالفترة، باعتباره 
ُ
 أحد مصروفات الشركات السعودية للفترة.أ

 أ )إضافة فقرة(:97

 أ يجب أن تفصح المنشأة بالتفصيل عما يلي:97

i.  الإفصاح عن الدخل من التمويل أو الدخل من الفوائد الناتجة من ودائع وقروض وسندات تقليدية باستقلال عن المصادر الأخرى مثل

القيمة الزمنية للنقود ...الخ، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع الإيجار التمويلي والمرابحات، وتطبيق قواعد 

 كان مبلغها.
ً
 المختلفة للدخل من التمويل. ويجب أن تفصح المنشأة عن دخل الفوائد من الودائع والقروض التقليدية أيا

 

ii. سبيل المثال تفصيل المكاسب من بيع الأصول المالية بحسب نوع الأصول  المكاسب الأخرى، مفصلة حسب الأنواع المختلفة لهذه المكاسب )على

 المباعة(، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التفريق بين الأنواع المختلفة لهذه المكاسب الأخرى.

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة جديدة بعد الفقرة رقم 
ُ
المعروضة في قائمة الدخل لتمكن المستفيدين من  لاشتراط إفصاحات إضافية عن أنواع الدخل والمكاسب 97أ

ية بفهمهم التفريق بين الأنواع المختلفة للدخل والمكاسب المعروضة في قائمة الدخل ولتوفير معلومات للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمار 

 لطبيعة إيرادات المنشأة، وعوائد استثماراتها.

 )إضافة(  102

 ال للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف:... وفيما يلي مث102

... 

     X  الضريبة     الزكاة و الربح قبل 
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 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة في آخر سطر في المثال الوارد في الفقرة، حيث تعد الزكاة أحد مصروفات الشركات السعودية المحملة على قائمة الدخل.
ُ
 أ

 )إضافة(  103

 صنيف باستخدام طريقة وظيفة المصروف:... وفيما يلي مثال للت103

... 

 X   الضريبةالزكاة و الربح قبل 

 سبب الإضافة:

ضيفت الزكاة في آخر سطر في المثال الوارد في الفقرة، حيث تعد الزكاة أحد مصروفات الشركات السعودية المحملة على قائمة الدخل.
ُ
 أ

 أ )إضافة فقرة(:105

تكاليف التمويل أو مصروفات الفوائد الناتجة من قروض تقليدية وسندات باستقلال عن تكاليف أنواع التمويل أ يجب أن تفصح المنشأة عن 105

ريق بين الأنواع الأخرى مثل، الإيجار التمويلي، والمرابحات، وتطبيق قواعد القيمة الزمنية للنقود ...الخ، مع إفصاحات كافية تمكن المستفيدين من التف

 كان مبلغها.المختلفة للمصروفا
ً
 ت التمويلية. ويجب أن تفصح المنشأة عن مصروفات الفوائد من القروض التقليدية والسندات أيا

 سبب الإضافة:

ضيفت فقرة بعد الفقرة رقم 
ُ
 عن أنواع تكاليف التمويل، وذلك لأن هذا  105أ

ً
لاشتراط إفصاحات إضافية حول تكاليف التمويل لتعطي تفصيلا

ت مهمة للمستثمرين الذين تتأثر قراراتهم الاستثمارية بتوفر معلومات تفصيلية عن أنواع تكاليف التمويل التي تتكبدها خلال الإفصاح يوفر معلوما

 الفترة.



 1المعيار الدولي للمحاسبة   
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 1المعيار الدولي للمحاسبة 

 عرض القوائم المالية

 الهــدف

المالية ذات الغرض العام، وذلك لضمان قابلية مقارنتها مع القوائم المالية للمنشأة في الفترات يحدد هذا المعيار أساس عرض القوائم  1

لأدنى السابقة، ومع القوائم المالية للمنشآت الأخرى. وهو يحدد المتطلبات الكلية لعرض القوائم المالية والإرشادات الخاصة بهيكلها والحد ا

 من المتطلبات المتعلقة بمحتواها.

 طاقالن

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. 2
ً
 يجب على المنشأة أن تطبق هذا المعيار عند إعداد وعرض القوائم المالية ذات الغرض العام، وفقا

 تحدد المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي متطلبات الإثبات والقياس والإفصاح لمعاملات وأحداث أخرى محددة. 3

 للمعيار الدولي للمحاسبة لا ينطبق هذا  4
ً
 "."التقارير المالية الأولية 34المعيار على هيكل ومحتوى القوائم المالية الأولية المختصرة المعدة وفقا

وينطبق هذا المعيار بنفس القدر على جميع المنشآت، بما في ذلك  على مثل تلك القوائم المالية. 35-15وبالرغم من ذلك، تنطبق الفقرات 

 للمعيار الدولي للتقرير المالي تلك الم
ً
القوائم المالية الموحدة"، وتلك التي تعرض قوائم مالية " 10نشآت التي تعرض قوائم مالية موحدة وفقا

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
 .القوائم المالية المنفصلة"" 27منفصلة وفقا

في ذلك المنشآت التجارية في القطاع العام. وإذا قامت المنشآت التي يستخدم هذا المعيار مصطلحات تناسب المنشآت الهادفة للربح، بما  5

الأوصاف المستخدمة لبنود ل يقد يلزمها تعدفإنه تمارس أنشطة غير هادفة للربح في القطاع الخاص أو القطاع العام بتطبيق هذا المعيار، 

 نفسها.مستقلة معينة في القوائم المالية والأوصاف المستخدمة للقوائم المالية 

"الأدوات المالية: العرض" )مثل  32وبالمثل، فإن المنشآت التي لا يوجد بها حقوق ملكية، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة  6

عد أسهم رأس مالها حقوق ملكية )مثل بعض المنشآت التعاونية( قد يلزمها أن تكيف ع
ُ
رض بعض الصناديق المشتركة( والمنشآت التي لا ت

 حصص الأعضاء أو حملة الوحدات في القوائم المالية.

 التعريفات

ستخدم المصطلحات الآتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي: 7
ُ
 ت

فة في الفقرة  السياسات المحاسبية  "السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية 8لمحاسبة الدولي لعيار الممن  5مُعرَّ

 والأخطاء"، وهي مستخدمة في هذا المعيار بنفس المعنى.

)يشار إليها بلفظ "القوائم المالية"( هي تلك القوائم التي يراد بها تلبية احتياجات المستخدمين  القوائم المالية ذات الغرض العام

 ات.الذين ليس بمقدورهم مطالبة المنشأة بإعداد تقارير تفي باحتياجاتهم الخاصة من المعلوم

 
ً
 عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه بعد بذل جميع الجهود المعقولة للقيام  غير ممكن عمليا

ً
يعدّ تطبيق متطلب ما غير ممكن عمليا

  بذلك.

 هي المعايير والتفسيرات الصادرة من مجلس المعايير الدولية للمحاسبة. وهي تشمل: المعايير الدولية للتقرير المالي

 الدولية للتقرير المالي؛المعايير  )أ(

 المعايير الدولية للمحاسبة؛ )ب(

 التفسيرات الصادرة من لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي؛ )ج(
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 1التفسيرات الصادرة من لجنة التفسيرات الدولية السابقة. )د(

 ذو/ذات أهمية نسبية:

درجة معقولة أن إغفال ذكرها أو تحريفها أو حجبها قد يؤثر على القرارات تكون المعلومات ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع ب

التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض العام على أساس تلك القوائم، التي تقدم معلومات مالية عن 

 منشأة معدة للتقرير بعينها.

عد ذات أهمية وتعتمد الأهمية النسبية على طبيعة المعلومات أو 
ُ
. وتقيّم المنشأة ما إذا كانت المعلومة ت

ً
حجمها، أو على الطبيعة والحجم معا

 نسبية، سواءً بمفردها أو عند اقترانها بغيرها من المعلومات، في سياق قوائمها المالية ككل.

أو  تلك المعلومات إغفال ذكر للقوائم المالية المستخدمين الرئيسيينتشبه في تأثيرها على وتكون المعلومات محجوبة إذا تم نقلها بطريقة 

 وفيما يلي أمثلة للظروف التي قد تؤدي إلى حجب المعلومات ذات الأهمية النسبية: .تحريفها

الإفصاح عن المعلومات المتعلقة ببند أو معاملة أو حدث آخر ذي أهمية نسبية في القوائم المالية لكن باستخدام لغة غامضة  )أ(

 ة؛أو غير واضح

 توزيع المعلومات المتعلقة ببند أو معاملة أو حدث آخر ذي أهمية نسبية عبر مختلف أجزاء القوائم المالية؛ )ب(

 التجميع غير المناسب للبنود أو المعاملات أو الأحداث الأخرى غير المتشابهة؛ )ج(

 ؛الفصل غير المناسب بين البنود أو المعاملات أو الأحداث الأخرى المتشابهة )د(

 لدرجة أن  )ه(
ً
 لإخفاء معلومات ذات أهمية نسبية بمعلومات أخرى غير مهمة نسبيا

ً
يعجز الحد من قابلية فهم القوائم المالية نتيجة

 عن تحديد المعلومات ذات الأهمية النسبية. ون الرئيسي ون المستخدم

القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية  إن تقييم ما إذا كانت المعلومات يمكن التوقع بدرجة معقولة أنها قد تؤثر على

 الظروف 
ً
ذات الغرض العام الخاصة بمنشأة معينة معدة للتقرير يتطلب أن تراعي المنشأة خصائص هؤلاء المستخدمين وأن تراعي أيضا

 الخاصة بالمنشأة نفسها.

رين، الحاليين منهم والمحتملين، أن يطلبوا من المنشآت المعدة للتقرير أن تقدم ولا يستطيع العديد من المستثمرين والمقرضين والدائنين الآخ

ي لهم المعلومات بشكل مباشر ويجب عليهم أن يعتمدوا على القوائم المالية ذات الغرض العام للحصول على الكثير من المعلومات المالية الت

ين الذين توجه إليهم القوائم المالية ذات الغرض العام. ويتم إعداد القوائم المالية يحتاجون إليها. وبالتالي، يُعدّون هم المستخدمين الرئيسي

وحتى الاقتصادية، والذين يقومون بقراءة المعلومات وتحليلها بعناية. و للمستخدمين الذين تتوفر لديهم معرفة معقولة بالأنشطة التجارية 

 إلى الاستعانة بأحد المستشارين لفهم المعلومات المتعلقة بالظواهر الاقتصادية قد يحتاجون  والمجتهدون المعرفة  وواسعن و المستخدم
ً
أحيانا

 المعقدة.

تحتوي الإيضاحات على معلومات أخرى إضافة إلى تلك المعروضة في قائمة المركز المالي وقائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة  الإيضاحات

 للبنود  والدخل الشامل الآخر وقائمة التغيرات في حقوق 
ً
 أو تفصيلا

ً
 سرديا

ً
الملكية وقائمة التدفقات النقدية. وتوفر الإيضاحات وصفا

 المعروضة في تلك القوائم ومعلومات عن البنود غير المؤهلة للإثبات في تلك القوائم.

ها ضمن الربح أو الخسارة يشمل بنود الدخل والمصروف )بما في ذلك تعديلات إعادة التصنيف( التي لا يتم إثبات الدخل الشامل الآخر

 لما تتطلبه أو تسمح به المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي.
ً
 وفقا

 وتشمل مكونات الدخل الشامل الآخر ما يلي:

"العقارات والآلات والمعدات" والمعيار الدولي للمحاسبة  16التغييرات في فائض إعادة التقويم )انظر المعيار الدولي للمحاسبة  )أ(

 "الأصول غير الملموسة"(؛ 38

 "منافع الموظفين"(؛ 19إعادة قياس الخطط ذات المنافع المحددة )انظر المعيار الدولي للمحاسبة  )ب(

                                                 
 .2010للتقرير المالي في  تم تعديل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد تغيير المسميات التي استحدثها النظام الأساس ي المنقح لمؤسسة المعايير الدولية 1
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"آثار التغيرات في  21المكاسب والخسائر الناشئة عن ترجمة القوائم المالية لعملية أجنبية )انظر المعيار الدولي للمحاسبة  )ج(

 لأجنبية"(؛أسعار صرف العملات ا

نة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر  )د( عيَّ
ُ
المكاسب والخسائر من الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية الم

 للفقرة 
ً
 "الأدوات المالية"؛ 9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/5وفقا

 للفقرة المكاسب والخسائر على الأصول المالية المقيسة با )دأ(
ً
أ من المعيار 4/1/2لقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 ؛9الدولي للتقرير المالي 

الجزء الفعّال من المكاسب والخسائر على أدوات التحوط المستخدمة في تحوط لتدفق نقدي والمكاسب والخسائر على أدوات  )ه(

 للفقرة التحوط التي تتحوط للاستثمارات في أدوات حقوق الم
ً
لكية المقيسة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وفقا

 (؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6)انظر القسم  9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/5

غير في القيمة العادلة الذي فيما يخص بعض الالتزامات المعينة على أنها بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، مبلغ الت )و(

 (؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/7/7يمكن عزوه إلى التغيرات في مخاطر الائتمان المتعلقة بالالتزام )انظر الفقرة 

في التغيرات في قيمة القيمة الزمنية للخيارات عند فصل القيمة الحقيقية عن القيمة الزمنية لعقد خيار وتعيين التغيرات  )ز(

 (؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6القيمة الحقيقية على أنها هي فقط أداة التحوط )انظر القسم 

التغيرات في قيمة العناصر الآجلة للعقود الآجلة عند فصل العناصر الآجلة عن العناصر الفورية لعقد آجل وتعيين التغيرات  )ح(

لتحوط؛ والتغيرات في قيمة الفرق المبني على أساس أسعار العملات الأجنبية لأداة في العناصر الفورية على أنها هي فقط أداة ا

 (؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  6مالية عند استبعادها من تعيين تلك الأداة المالية على أنها أداة التحوط )انظر القسم 

"عقود التأمين"،  17عة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي مبالغ دخل ومصروفات تمويل التأمين الناتجة من العقود الواق )ط(

ن في الربح أو الخسارة  والمستبعدة من الربح أو الخسارة عند تفصيل مجموع دخل أو مصروفات تمويل التأمين من أجل أن يُضمَّ

و يحدده مبلغ يزيل عدم التماثل ، أ17)ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي 88مبلغٌ يحدده تخصيص منتظم بتطبيق الفقرة 

 بالفقرة 
ً
)ب( من المعيار الدولي للتقرير 89المحاسبي مع مبالغ دخل أو مصروفات التمويل الناشئة عن البنود الأساس، عملا

 ؛17المالي 

الخسارة عند تفصيل مبالغ دخل ومصروفات التمويل الناتجة من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها، والمستبعدة من الربح أو  )ي(

ن في الربح أو الخسارة مبلغٌ يحدده تخصيص منتظم بتطبيق  مجموع دخل أو مصروفات تمويل إعادة التأمين من أجل أن يُضمَّ

 .17)ب( من المعيار الدولي للتقرير المالي 88الفقرة 

 .حملة الأدوات المصنفة على أنها حقوق ملكيةهم  الملاك

 منه المصروفات، باستثناء مكونات الدخل الشامل الآخر.هو مجموع  الربح أو الخسارة
ً
 الدخل مطروحا

هي المبالغ التي يُعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة في الفترة الحالية والتي سبق إثباتها ضمن الدخل  تعديلات إعادة التصنيف

 الشامل الآخر في الفترة الحالية أو في الفترات السابقة.

هو التغير في حقوق الملكية خلال فترة معينة، الناتج عن المعاملات والأحداث الأخرى، بخلاف تلك التغيرات  مجموع الدخل الشامل

.
ً
 الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكا

 ويشمل مجموع الدخل الشامل جميع مكونات "الربح أو الخسارة" و"الدخل الشامل الآخر".

لحات "الدخل الشامل الآخر"، و"الربح أو الخسارة" و"مجموع الدخل الشامل"، فإنه يمكن للمنشأة أن رغم أن هذا المعيار يستخدم مصط 8

تستخدم مصطلحات أخرى لوصف المجاميع، طالما أن المعنى واضح. على سبيل المثال، يجوز للمنشأة أن تستخدم مصطلح "صافى الدخل" 

 لوصف الربح أو الخسارة.

العرض" وهي مستخدمة في هذا المعيار بالمعنى المحدد لها في "الأدوات المالية:  32ية في المعيار الدولي للمحاسبة تم توضيح المصطلحات الآت أ8

 :32المعيار الدولي للمحاسبة 
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 (.32ب من المعيار الدولي للمحاسبة 16أ و16أداة مالية قابلة للرد مصنفة على أنها حقوق ملكية )موضحة في الفقرتين  )أ(

 بأن تسلم إلىأداة  )ب(
ً
 من صافي تفرض على المنشأة واجبا

ً
 تناسبيا

ً
ف  طرف آخر نصيبا صنَّ

ُ
أصول المنشأة عند التصفية فقط، وت

 (.32د من المعيار الدولي للمحاسبة 16ج و16على أنها أداة حقوق ملكية )موضحة في الفقرتين 

 القوائم المالية

 غرض القوائم المالية

ابة تعبير منظم عن المركز المالي والأداء المالي للمنشأة. وتهدف القوائم المالية إلى توفير معلومات عن المركز المالي، تعدَّ القوائم المالية بمث 9

وائم والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة، والتي تعدَّ مفيدة لقطاع عريض من المستخدمين عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. وتظهر الق

 
ً
 نتائج قيام الإدارة برعاية الموارد الموضوعة تحت تصرفها. ولتحقيق هذا الهدف، توفر القوائم المالية معلومات عمّا يخص المالية أيضا

 المنشأة من:

 الأصول؛ )أ(

 الالتزامات؛ )ب(

 حقوق الملكية؛ )ج(

 الدخل والمصروفات، بما في ذلك المكاسب والخسائر؛ )د(

 الملاك بصفتهم ملاك؛ مساهمات الملاك والتوزيعات على )ه(

 التدفقات النقدية. )و(

ة وتساعد هذه المعلومات، مع المعلومات الأخرى المقدمة في الإيضاحات، مستخدمي القوائم المالية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلي

 للمنشأة، وبالتحديد، التنبؤ بتوقيتها ودرجة تأكدها.

 المجموعة الكاملة من القوائم المالية

 تشمل المجموعة الكاملة من القوائم المالية ما يلي: 10

 قائمة المركز المالي كما في نهاية الفترة؛ )أ(

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة؛ )ب(

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة؛ )ج(

 قائمة التدفقات النقدية للفترة؛ )د(

 السياسات المحاسبية والمعلومات التوضيحية الأخرى؛ ومات ذات الأهمية النسبية عنالمعلالإيضاحات، وتشمل  )ه(

 أ؛38و 38المعلومات المقارنة المتعلقة بالفترة السابقة كما هي محددة في الفقرتين  )ه أ(

أو عندما تعيد عرض قائمة المركز المالي كما في بداية الفترة السابقة عندما تطبق المنشأة سياسة محاسبية بأثر رجعي،  )و(

 للفقرات 
ً
 د.40-أ40البنود في قوائمها المالية بأثر رجعي، أو عندما تعيد تصنيف البنود في قوائمها المالية وفقا

ويجوز للمنشأة أن تستخدم عناوين للقوائم المالية بخلاف تلك المستخدمة في هذا المعيار. فعلى سبيل المثال، يجوز للمنشاة أن 

 من "قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر".تستخدم العنوان 
ً
 "قائمة الدخل الشامل" بدلا

يجوز للمنشأة أن تعرض قائمة واحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، مع عرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر في  أ10

، على أن يُعرض قسم الربح 
ً
 بقسم الدخل الشامل الآخر. ويجوز قسمين. ويجب أن يُعرض القسمان معا

ً
 مباشرة

ً
 متبوعا

ً
أو الخسارة أولا
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للمنشأة أن تعرض قسم الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة للربح أو الخسارة. وفي هذه الحالة، يجب أن تسبق القائمة المنفصلة للربح 

  –أو الخسارة 
ً
 دأ بالربح أو الخسارة.القائمة التي تعرض الدخل الشامل، والتي يجب أن تب -مباشرة

 .الأهميةيجب على المنشأة أن تعرض جميع القوائم المالية في المجموعة الكاملة من القوائم المالية بنفس القدر من  11

 ]حُذفت[ 12

ومركزها المالي، تقوم كثير من إدارات المنشآت بتقديم استعراض مالي خارج القوائم المالية، يصف ويوضح السمات الرئيسية لأداء المنشأة  13

 وحالات عدم التأكد الرئيسية التي تواجهها. ويمكن أن يشمل مثل هذا التقرير استعراض ما يلي:

العوامل والمؤثرات الرئيسية التي تحدد الأداء المالي، بما في ذلك التغيّرات في البيئة التي تعمل فيها المنشأة، وتجاوب المنشأة مع  )أ(

ياسة المنشأة للاستثمار من أجل المحافظة على الأداء المالي وتعزيزه، بما في ذلك سياستها لتوزيع تلك التغيرات وآثارها، وس

 الأرباح؛

 مصادر تمويل المنشأة ونسبة الالتزامات إلى حقوق الملكية التي تهدف إلى تحقيقها؛ )ب(

 للمعايير الدول )ج(
ً
 ية للتقرير المالي.موارد المنشأة غير المثبتة في قائمة المركز المالي، وفقا

14  
ً
تقارير وقوائم مثل التقارير البيئية وقوائم القيمة المضافة، خاصة في الصناعات التي  -خارج القوائم المالية  -تعرض كثير من المنشآت أيضا

عد التقارير 
ُ
والقوائم المعروضة خارج القوائم تكون العوامل البيئية فيها مهمة، وعندما يُعد الموظفون مجموعة مهمة من المستخدمين. وت

 المالية خارجة عن نطاق المعايير الدولية للتقرير المالي.

 السمات العامة

 العرض العادل والالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي

 يجب أن تعرض القوائم المالية بشكل عادل المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.  15
ً
ويتطلب العرض العادل تعبيرا

 للتعريفات وضوابط الإثبات المتعلقة بالأصول والالتزامات والدخل 
ً
 عن آثار المعاملات والأحداث والظروف الأخرى، وفقا

ً
صادقا

تقرير المالي، مع والمصروفات المحددة في "إطار مفاهيم التقرير المالي" )إطار المفاهيم(. ويفترض أن ينتج عن تطبيق المعايير الدولية لل

.
ً
 عادلا

ً
 تقديم إفصاحات إضافية عند الضرورة، قوائم مالية تحقق عرضا

 ودون يجب على المنشأة التي تلتزم في إعداد قوائمها المالية بالمعايير الدولية للتقرير المالي أن تنص  16
ً
تحفظ على مثل هذا الالتزام صراحة

م المالية بأنها ملتزمة بالمعايير الدولية للتقرير المالي ما لم تكن ملتزمة بجميع متطلبات القوائوصف ولا يجوز للمنشأة  في الإيضاحات.

 المعايير.تلك 

 من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها. ويتطلب  17
ً
 عادلا

ً
، تحقق المنشأة عرضا

ً
العرض في جميع الظروف تقريبا

 من المنش
ً
 أة ما يلي:العادل أيضا

 للمعيار الدولي للمحاسبة  )أ(
ً
"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات  8اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وفقا

منظومة من الإرشادات المعتمدة التي تأخذها الإدارة في الحسبان في  8المحاسبية والأخطاء". ويحدد المعيار الدولي للمحاسبة 

 ار دولي للتقرير المالي ينطبق بشكل محدد على بند ما.حال عدم وجود معي

عرض المعلومات، بما في ذلك السياسات المحاسبية، بطريقة توفر معلومات ملائمة ويمكن الاعتماد عليها وقابلة للمقارنة وقابلة  )ب(

 للفهم.

عايير الدولية للتقرير المالي غير كافٍ لتمكين تقديم إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بالمتطلبات المحددة الواردة في الم )ج(

 المستخدمين من فهم تأثير معاملات وأحداث وظروف أخرى معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي.

بتقديم  لا يمكن للمنشأة أن تتدارك اختيار سياسات محاسبية غير مناسبة، سواءً بالإفصاح عن السياسات المحاسبية المستخدمة أو  18

 إيضاحات أو مواد توضيحية.
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 في الحالات النادرة للغاية، التي تخلص فيها الإدارة إلى أن الالتزام بمتطلب وارد في أحد المعايير الدولية للتقرير المالي سيكون مض 19
ً
 جدا

ً
للا

 لدرجة أنه سيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في "إطار المفاهيم"، فيجب على الم
ً
نشأة الخروج عن ذلك المتطلب وفقا

 ، وذلك إذا كان الإطار التنظيمي الملائم يتطلب، أو لا يمنع بأية صورة أخرى، مثل هذا الخروج.20للطريقة المحددة في الفقرة 

 للفقرة  20
ً
 الإفصاح عمّا يلي:، فيجب عليها 19في حالة خروج المنشأة عن متطلب وارد في أحد المعايير الدولية للتقرير المالي وفقا

 أن الإدارة قد خلصت إلى أن القوائم المالية تعبر بشكل عادل عن المركز المالي والأداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة؛ )أ(

 خرجت عن متطلب معين لتحقيق العرضقد أنها قد التزمت بالمعايير الدولية للتقرير المالي التي تنطبق عليها، باستثناء أنها  )ب(

 العادل؛

اسم المعيار الدولي للتقرير المالي الذي خرجت عنه المنشأة، وطبيعة الخروج، بما في ذلك المعالجة التي كان يتطلبها المعيار  )ج(

 في هذه الظروف مضللة  –فيما لو تمت  –الدولي للتقرير المالي، والسبب الذي كان سيجعل هذه المعالجة 
ً
لدرجة أنها  جدا

 ؛التي تم تطبيقهالقوائم المالية المنصوص عليه في "إطار المفاهيم"، والمعالجة البديلة مع هدف استتعارض 

 بالمتطلب، وذلك لكل فترة معروضة. )د(
ً
 الأثر المالي للخروج على كل بند في القوائم المالية الذي كان سيتم التقرير عنه التزاما

على المبالغ يؤثر لمعايير الدولية للتقرير المالي في فترة سابقة، وذلك الخروج عن متطلب وارد في أحد اقد خرجت المنشأة تكون عندما  21

 )ج( و)د(.20م الإفصاحات المحددة في الفقرة يالمثبتة في القوائم المالية للفترة الحالية، فيجب عليها تقد

المتطلبات الواردة في معيار دولي للتقرير المالي لقياس ، على سبيل المثال، عندما تخرج المنشأة في فترة سابقة عن أحد 21تنطبق الفقرة  22

 أصول أو التزامات، ويؤثر ذلك الخروج على قياس التغيرات في الأصول والالتزامات المثبتة في القوائم المالية للفترة الحالية.

 وارد في أح الإدارة إلى أن الالتزام بمتطلبفي الحالات النادرة للغاية التي تخلص فيها  23
ً
 جدا

ً
د المعايير الدولية للتقرير المالي سيكون مضللا

لدرجة أنه سيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في "إطار المفاهيم"، لكن الإطار التنظيمي ذي الصلة يمنع الخروج عن 

 ك بالإفصاح عمّا يلي:المتطلب، فيجب على المنشأة أن تحد قدر الإمكان من الجوانب المضللة المتصورة للالتزام، وذل

اسم المعيار الدولي للتقرير المالي موضوع الإشكال، وطبيعة المتطلب، وسبب استنتاج الإدارة أن الالتزام بذلك المتطلب، في  )أ(

 لدرجة أنه سيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في "إطار 
ً
 جدا

ً
ظل الظروف القائمة، سيكون مضللا

 المفاهيم"؛

التعديلات التي تم إدخالها على كل بند في القوائم المالية والتي خلصت الإدارة إلى أنها ضرورية لتحقيق العرض العادل،  )ب(

 وذلك لكل فترة معروضة.

، ستتعارض معلومة ما مع هدف القوائم المالية عندما لا تعبر تلك المعلومة بصدق عن المعاملات والأحداث 23-19لغرض الفقرات  24

روف الأخرى التي تستهدف التعبير عنها، أو يمكن التوقع بشكل معقول أنها ستعبر عنها، وبالتالي سيكون من المرجح أن يؤثر ذلك على والظ

لتقرير القرارات الاقتصادية التي يتخذها مستخدمو القوائم المالية. وعند تقييم ما إذا كان الالتزام بمتطلب محدد في أحد المعايير الدولية ل

 لدرجة أنه سيتعارض مع هدف القوائم المالية المنصوص عليه في "إطار المفاهيم"، يجب على الإدارة أن تأخذ في الم
ً
 جدا

ً
الي سيكون مضللا

 الحسبان ما يلي:

 سبب عدم تحقيق هدف القوائم المالية في الظروف ذات الصلة؛ )أ(

تلتزم بالمتطلب. وإذا كانت المنشآت الأخرى في ظروف مشابهة تلتزم كيفية اختلاف ظروف المنشأة عن ظروف المنشآت الأخرى التي  )ب(

 لدرجة أنه سيتعارض مع 
ً
 جدا

ً
بالمتطلب، فإنه ثمة افتراض مسبق قابل للنقض بأن التزام المنشأة بالمتطلب لن يكون مضللا

 هدف القوائم المالية المنصوص عليه في "إطار المفاهيم".

 الاستمرارية

 لقدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة. ويجب على المنشأة إعداد عند إعداد القوا 25
ً
ئم المالية، يجب على الإدارة أن تجري تقييما

اقعي ما الإدارة تصفية المنشأة أو إيقاف عملياتها، أو ما لم تعتزم القوائم المالية على أساس الاستمرارية  لم يكن لدى الإدارة أي بديل و

وعندما تصبح الإدارة على علم، أثناء إجراء التقييم، بحالات عدم تأكد جوهرية تتعلق بأحداث أو ظروف قد  آخر سوى القيام بذلك.
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 كبيرة حول قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة، فيجب على المنشأة الإفصاح عن حالات عدم التأكد تلك.
ً
وعندما لا  تثير شكوكا

عِد المنشأة القوائم المالية على أسا
ُ
 إلى جنب مع الأساس الذي أعدت ت

ً
س الاستمرارية، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة، جنبا

 عليه القوائم المالية، وسبب عدم اعتبار المنشأة منشأة مستمرة.

، تأخذ الإدارة في الحسبان جميع المعلومات المتاحة  26
ً
الذي يمتد على الأقل  المستقبلبشأن عند تقييم ما إذا كان افتراض الاستمرارية مناسبا

 من نهاية فترة التقرير، و 
ً
دون الاقتصار على تلك المدة. وتعتمد درجة النظر في تلك المعلومات ومراعاتها على الحقائق لكن إلى اثني عشر شهرا

الية، فقد تتوصل المنشأة إلى القائمة في كل حالة. فعندما يكون لدى المنشأة تاريخ من العمليات المربحة، وسهولة في الوصول إلى الموارد الم

 لأساس الاستمرارية تعدَّ مناسبة دون إجراء تحليل تفصيلي. وفى حالات أخرى، قد يلزم الإدارة أن تأخذ في 
ً
استنتاج أن المحاسبة وفقا

در الممكنة للتمويل الحسبان مجموعة واسعة من العوامل المتعلقة بالربحية الحالية والمتوقعة والجداول الزمنية لسداد الديون والمصا

.
ً
 البديل قبل أن تتمكن من التوصل إلى قناعة بأن أساس الاستمرارية يُعدّ مناسبا

 المحاسبة على أساس الاستحقاق

يجب على المنشأة أن تعد قوائمها المالية باستخدام المحاسبة على أساس الاستحقاق، باستثناء المعلومات المتعلقة بالتدفقات  27

 النقدية.

ما تستخدم المنشأة المحاسبة على أساس الاستحقاق، فإنها تثبت البنود على أنها أصول والتزامات وحقوق ملكية ودخل ومصروفات عند 28

 )عناصر القوائم المالية( عندما تستوفي البنود تعريفات وضوابط إثبات تلك العناصر الواردة في "إطار المفاهيم".

 الأهمية النسبية والتجميع

المنشأة أن تعرض بشكل منفصل كل فئة ذات أهمية نسبية من البنود المتشابهة. ويجب على المنشأة أن تعرض بشكل يجب على  29

 منفصل البنود ذات الطبيعة أو الوظيفة المختلفة ما لم تكن غير ذات أهمية نسبية.

 لطبيعتها أو وظيفتها. وتتمثل تنتج القوائم المالية من معالجة عدد كبير من المعاملات أو الأحداث الأخرى التي  30
ً
يتم تجميعها في فئات وفقا

 مستقلة في القوائم المالية. وإذا كان هنا
ً
ل بنودا

ّ
فة، تشك ك بند المرحلة النهائية لعملية التجميع والتصنيف في عرض بيانات مختصرة ومُصنَّ

تلك القوائم المالية أو في الإيضاحات. والبند الذي ليست له مستقل ليست له أهمية نسبية بمفرده، فإنه يُجمع مع البنود الأخرى، إمّا في 

 أهمية نسبية كافية ليستحق العرض بشكل مفصل في تلك القوائم، قد يستحق العرض بشكل منفصل في الإيضاحات.

ن كافة الحقائق والظروف، أن تقرر يجب على المنشأة عند تطبيق هذا المعيار والمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي، ومع الأخذ في الحسبا أ30

كيفية تجميع المعلومات في القوائم المالية، والتي تشمل الإيضاحات. ولا يجوز للمنشأة أن تقلل من قابلية فهم قوائمها المالية بحجب 

ي لها طبيعة أو وظائف المعلومات ذات الأهمية النسبية بمعلومات ليست لها أهمية نسبية أو بتجميع البنود ذات الأهمية النسبية الت

 مختلفة.

ولا يلزم المنشأة تقديم الإفصاحات  تحدد بعض المعايير الدولية للتقرير المالي معلومات يتعين إدراجها في القوائم المالية، بما فيها الإيضاحات. 31

وينطبق هذا حتى إذا احتوت المعايير  نسبية.المحددة التي تتطلبها المعايير إذا كانت المعلومات الناتجة عن تلك الإفصاحات غير ذات أهمية 

ويجب على المنشأة أن تأخذ في الحسبان ما إذا كان ينبغي تقديم  على قائمة بمتطلبات محددة أو وصفتها بأنها الحد الأدنى من المتطلبات.

المالي غير كافٍ لتمكين مستخدمي القوائم  إفصاحات إضافية عندما يكون الالتزام بالمتطلبات المحددة الواردة في المعايير الدولية للتقرير

 المالية من فهم أثر معاملات وأحداث وظروف أخرى معينة على المركز المالي للمنشأة وأدائها المالي.

 المقاصة

 لها ب 32
ً
ذلك بموجب لا يجوز للمنشأة أن تجري مقاصة بين الأصول والالتزامات، أو بين الدخل والمصروفات، ما لم تكن مطالبة أو مسموحا

 معيار دولي للتقرير المالي.

تقوم المنشأة بالتقرير بشكل منفصل عن الأصول والالتزامات، وعن الدخل والمصروفات. وباستثناء الحالات التي تعكس فيها المقاصة جوهر  33

ينتقص  المعاملة أو الحدث الآخر، فإن إجراء المقاصة في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، أو في قائمة المركز المالي،
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من قدرة المستخدمين على فهم المعاملات والأحداث والظروف الأخرى التي حدثت وعلى تقييم التدفقات النقدية المستقبلية للمنشأة. ولا 

على سبيل المثال، طرح مخصصات تقادم المخزون  -يعدَّ من قبيل المقاصة قياس الأصول بالصافي بعد طرح مخصصات التقويم 

 ي تحصيلها من المبالغ مستحقة التحصيل.ومخصصات الديون المشكوك ف

"الإيرادات من العقود مع العملاء" من المنشأة أن تقيس الإيرادات من العقود مع العملاء بمبلغ  15يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  34

لمثال، يعكس مبلغ الإيراد المثبت أي العوض الذي تتوقع المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل نقل سلع أو خدمات موعود بها. على سبيل ا

حسومات تجارية وتخفيضات لاحقة للكميات الكبيرة تسمح بها المنشأة. وفي سياق أنشطتها المعتادة، تقوم المنشأة بمعاملات أخرى لا تولد 

 ولكنها ثانوية للأنشطة الرئيسية المولدة للإيراد. وتعرض المنشأة نتائج مثل هذه المعاملات بص
ً
افي مقابلة أي دخل بالمصروفات المتعلقة إيرادا

 به والناشئة عن المعاملة نفسها، عندما يعكس هذا العرض جوهر المعاملة أو الحدث الآخر. فعلى سبيل المثال:

لغ تعرض المنشأة المكاسب والخسائر من استبعاد الأصول غير المتداولة، بما في ذلك الاستثمارات والأصول التشغيلية، بطرح المب )أ(

 الدفتري للأصل ومصروفات البيع المتعلقة بالاستبعاد من مبلغ العوض عند الاستبعاد؛

 للمعيار الدولي للمحاسبة  )ب(
ً
"المخصصات والالتزامات المحتملة  37فيما يخص النفقات المتعلقة بمخصص تمّ إثباته، وفقا

ى سبيل المثال، اتفاقية ضمان مع المورد(، يجوز والأصول المحتملة"، والمستردة بموجب ترتيب تعاقدي مع طرف ثالث )عل

 للمنشأة أن تخفضها بالمبلغ المسترد المتعلق بها.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض المنشأة على أساسٍ صافٍ المكاسب والخسائر الناشئة عن مجموعة من المعاملات المتشابهة، على سبيل المثال،  35

المكاسب والخسائر الناشئة عن الأدوات المالية المحتفظ بها للمتاجرة. وبالرغم من ذلك، مكاسب وخسائر صرف العملات الأجنبية، أو 

 تعرض المنشأة مثل هذه المكاسب والخسائر بشكل منفصل إذا كانت ذات أهمية نسبية.

 دورية التقرير

. وعندما تغير المنشأة يجب على المنشأة أن تعرض مجموعة كاملة من القوائم المالية )بما في ذلك المعلومات المق 36
ً
ارنة( على الأقل سنويا

نهاية فترة تقريرها وتعرض القوائم المالية لفترة أطول أو أقصر من سنة واحدة، يجب عليها أن تفصح، بالإضافة إلى الفترة التي تغطيها 

 القوائم المالية، عمّا يلي:

 سبب استخدام فترة أطول أو أقصر. )أ(

 روضة في القوائم المالية ليست قابلة للمقارنة بشكل كامل.حقيقة أن المبالغ المع )ب(

 عن 37
ً
 بشكل متسق لفترة سنة واحدة. وبالرغم من ذلك، تفضل بعض المنشآت، لأسباب عملية، أن تقرر مثلا

ً
 تعد المنشأة القوائم المالية عادة

. ولا يمنع هذا المعيار هذه الممارسة. 52فترة 
ً
 أسبوعا

 المعلومات المقارنة

 لحد الأدنى من المعلومات المقارنةا

الية، يجب على المنشأة أن تعرض معلومات مقارنة تتعلق بالفترة السابقة لجميع المبالغ التي تم التقرير عنها في القوائم المالية للفترة الح 38

ج معلومات مقارنة للمعلومات السردية إلا عندما تسمح المعايير الدولية للتقرير المالي أو تتطلب خلاف ذلك. ويجب على المنشأة أن تدر 

 لفهم القوائم المالية للفترة الحالية.
ً
 والوصفية إذا كان ذلك ملائما

كحد أدنى، يجب على المنشأة أن تعرض قائمتين للمركز المالي، وقائمتين للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، وقائمتين منفصلتين  أ38

 ا(، وقائمتين للتدفقات النقدية وقائمتين للتغيرات في حقوق الملكية، والإيضاحات المتعلقة بها.للربح أو الخسارة )في حال عرضه

مة في القوائم المالية للفترة )الفترات( السابقة ملائمة في الفترة الحالية. فعلى سب ب38 يل المثال، في بعض الحالات، تظل المعلومات السردية المقدَّ

الية عن تفاصيل نزاع قضائي، كانت نتائجه غير مؤكدة في نهاية الفترة السابقة ولم تتضح بعد. فقد يستفيد تفصح المنشأة في الفترة الح

المستخدمون من الإفصاح عن معلومات بأن حالة عدم التأكد كانت موجودة في نهاية الفترة السابقة، ومن الإفصاح عن معلومات عن 

 من حالة عدم التأكد. الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة للخروج
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 معلومات مقارنة إضافية

رير يجوز للمنشاة أن تعرض معلومات مقارنة بالإضافة إلى الحد الأدنى من القوائم المالية المقارنة المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتق ج38

 للمعايير الدولية للتقرير المالي. 
ً
ة وفقا ويمكن أن تتألف معلومات المقارنة هذه من واحدة أو أكثر من المالي، طالما كانت تلك المعلومات مُعدَّ

، ولكن لا يلزم أن تضم مجموعة كاملة من القوائم المالية. وعندما يكون هذا هو الحال، يجب على المنشاة 10القوائم المشار إليها في الفقرة 

 أن تعرض معلومات الإيضاحات المتعلقة بتلك القوائم الإضافية.

المثال، يجوز للمنشاة أن تعرض قائمة ثالثة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر )وبذلك تعرض الفترة الحالية، والفترة  على سبيل د38

 السابقة وفترة مقارنة إضافية واحدة(. وبالرغم من ذلك، فإن المنشأة غير مطالبة بأن تعرض قائمة ثالثة للمركز المالي، أو قائمة ثالثة

ة أو قائمة ثالثة للتغيرات في حقوق الملكية )أي قائمة مالية إضافية مقارنة(. ولكنها مطالبة بأن تعرض، في الإيضاحات للتدفقات النقدي

 المرفقة بالقوائم المالية، المعلومات المقارنة المتعلقة بتلك القائمة الإضافية للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.

 ]حُذفت[ 40–39

 ة المحاسبية أو إعادة العرض بأثر رجعي أو إعادة التصنيفالتغيير في السياس

قارنة يجب على المنشأة أن تعرض قائمة ثالثة للمركز المالي كما في بداية الفترة السابقة، بالإضافة إلى الحد الأدنى من القوائم المالية الم أ40

 أ، إذا:38المطلوبة في الفقرة 

، أو تعيد عرض البنود في قوائمها المالية بأثر رجعي، أو تعيد تصنيف البنود في كانت تطبق سياسة محاسبية بأثر رجعي )أ(

 قوائمها المالية؛

كان للتطبيق بأثر رجعي أو لإعادة العرض بأثر رجعي أو لإعادة التصنيف تأثير جوهري على المعلومات في قائمة المركز المالي  )ب(

 في بداية الفترة السابقة.

 أ، يجب على المنشأة أن تعرض ثلاث قوائم للمركز المالي كما في:40ة في الفقرة في الظروف الموضح ب40

 نهاية الفترة الحالية؛ )أ(

 نهاية الفترة السابقة؛ )ب(

 بداية الفترة السابقة. )ج(

 للفقرة  ج40
ً
أ، يجب عليها أن تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب 40عندما تكون المنشأة مطالبة بأن تعرض قائمة مركز مالي إضافية وفقا

ومع ذلك، لا يلزم المنشأة عرض الإيضاحات المتعلقة بقائمة المركز المالي الافتتاحية كما في . 8والمعيار الدولي للمحاسبة  44-41الفقرات 

 الفترة السابقة. بداية

لمنشأة يجب أن يكون تاريخ قائمة المركز المالي الافتتاحية تلك هو كما في بداية الفترة السابقة بغض النظر عمّا إذا كانت القوائم المالية ل د40

 ج(.38تعرض معلومات مقارنة لفترات أسبق )كما هو مسموح به في الفقرة 

فها في قوائمها المالية، فيجب عليها إعادة تصنيف المبالغ المقارنة ما لم تكن إعادة التصنيف إذا غيرت المنشأة عرض البنود أو تصني 41

.
ً
وعندما تقوم المنشأة بإعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يجب عليها الإفصاح عمّا يلي )بما في ذلك كما في بداية الفترة  غير ممكنة عمليا

 السابقة(:

 طبيعة إعادة التصنيف؛ )أ(

 بلغ كل بند أو فئة من البنود معاد تصنيفها؛م )ب(

 سبب إعادة التصنيف. )ج(

 إعادة تصنيف المبالغ المقارنة، يجب على المنشأة الإفصاح عمّا يلي: 42
ً
 عندما يكون من غير الممكن عمليا

 سبب عدم إعادة تصنيف المبالغ. )أ(
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عيد تصنيفها.طبيعة التعديلات التي كان سيتم إجراؤها إذا كانت المبالغ  )ب(
ُ
 قد أ

يساعد تعزيز قابلية المعلومات للمقارنة بين الفترات وبعضها المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وبصفة خاصة عن طريق السماح  43

 إعادة تص يبتقييم الاتجاهات الظاهرة في المعلومات المالية لأغراض التنبؤ. وف
ً
نيف المعلومات بعض الظروف، يكون من غير الممكن عمليا

انات في المقارنة لفترة سابقة معينة لتحقيق قابلية المقارنة مع الفترة الحالية. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون المنشأة قد قامت بتجميع البي

 أن يُعاد إنتاج المعلومات.
ً
 الفترة )الفترات( السابقة بطريقة تسمح بإعادة التصنيف، وقد يكون من غير الممكن عمليا

. 8يحدد المعيار الدولي للمحاسبة  44
ً
 أو تصحح خطأ

ً
 محاسبية

ً
 التعديلات المطلوبة على المعلومات المقارنة عندما تغير المنشأة سياسة

 ثبات طريقة العرض

 يجب على المنشأة أن تحافظ على طريقة عرض وتصنيف البنود في القوائم المالية من فترة إلى التي تليها، ما لم: 45

 يكن  )أ(
ً
 أو تصنيفا

ً
من الواضح، بعد حدوث تغير مهم في طبيعة عمليات المنشأة، أو بعد استعراض قوائمها المالية، أن عرضا

 سيكون أكثر مناسبة، بعد الأخذ في الحسبان ضوابط اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الواردة في المعيار الدولي 
ً
آخرا

 ؛ أو8للمحاسبة 

 في طريقة العرض.يتطلب معيار دولي للت )ب(
ً
 قرير المالي تغييرا

عرض  46
ُ
على سبيل المثال، قد يشير استحواذ أو استبعاد مهم، أو استعراض لطريقة عرض القوائم المالية، إلى أن القوائم المالية يلزم أن ت

التغيير إليها توفر معلومات يمكن الاعتماد بطريقة مختلفة. ولا تغير المنشأة طريقة عرض قوائمها المالية إلا إذا كانت طريقة العرض التي تم 

نقح، بحيث لا تتضرر القابلية للمقارنة. وعند إجراء 
ُ
مثل عليها وأكثر ملاءمة لمستخدمي القوائم المالية، ومن المرجح أن يستمر الهيكل الم

 للفقرتين 
ً
 .42و 41هذه التغييرات في طريقة العرض، تعيد المنشأة تصنيف معلوماتها المقارنة وفقا

 الهيكل والمحتوى 

 مقدمة

يّرات في يتطلب هذا المعيار إفصاحات معينة في قائمة المركز المالي، أو في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل، أو في قائمة التغ 47

"قائمة  7المعيار الدولي للمحاسبة ويحدد  حقوق الملكية، ويتطلب الإفصاح عن بنود مستقلة أخرى إمّا في تلك القوائم أو في الإيضاحات.

 التدفقات النقدية" متطلبات لعرض معلومات التدفقات النقدية.

 مصطلح "الإفصاح" بالمعنى الواسع، الذي يشمل البنود المعروضة في القوائم المالية. وتتطلب المعايير الأخ 48
ً
رى يستخدم هذا المعيار أحيانا

 تقديم إفصاحات. ويمكن تقديم مث
ً
ل هذه الإفصاحات في القوائم المالية، ما لم يُحدد خلاف ذلك في موضع آخر في هذا المعيار، أو في أيضا

 معيار دولي آخر للتقرير المالي.

 تحديد القوائم المالية

 يجب على المنشأة أن تحدد بشكل واضح القوائم المالية وأن تميزها عن المعلومات الأخرى في نفس الوثيقة المنشورة. 49

أو في  تنطبق المعايير الدولية للتقرير المالي على القوائم المالية فقط، وليس بالضرورة على المعلومات الأخرى المعروضة في التقرير السنوي، 50

ام تقرير معد وفق متطلبات تنظيمية، أو في وثيقة أخرى. وبناءً عليه، فمن المهم أن يتمكن المستخدمون من تمييز المعلومات المعدة باستخد

 المعايير الدولية للتقرير المالي عن المعلومات الأخرى التي قد تكون مفيدة للمستخدمين ولكنها ليست موضوع تلك المتطلبات.

يجب على المنشأة أن تحدد بشكل واضح كل قائمة مالية والإيضاحات. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على المنشأة أن تظهر المعلومات الآتية  51

 تكررها عند الحاجة لجعل المعلومات المعروضة قابلة للفهم: بشكل واضح، وأن

اسم المنشأة المعدة للتقرير أو غيرها من وسائل التعريف بالمنشأة، وأي تغيير في تلك المعلومات منذ نهاية فترة التقرير  )أ(

 السابقة؛
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 ما إذا كانت القوائم المالية لمنشأة بعينها، أو لمجموعة من المنشآت؛ )ب(

 تاريخ نهاية فترة التقرير، أو الفترة التي تغطيها مجموعة القوائم المالية أو الإيضاحات؛ )ج(

 ؛21عملة العرض، حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة  )د(

 مستوى التقريب المستخدم في عرض المبالغ في القوائم المالية. )ه(

عن طريق عرض عناوين مناسبة للصفحات والقوائم والإيضاحات والأعمدة وما شابه. ويعدّ  51رة تستوفي المنشأة المتطلبات الواردة في الفق 52

 في تحديد أفضل طريقة لعرض مثل هذه المعلومات. فعلى سبيل المثال، عندما تعرض المنشأة القوائم المالية بصورة 
ً
الاجتهاد مطلوبا

 لصفحات منفصلة؛ وحينذا
ً
ستخدم دائما

ُ
تضمنة في القوائم المالية إلكترونية، فلا ت

ُ
ك تعرض المنشأة البنود أعلاه لتضمن أن المعلومات الم

 يمكن فهمها.

 عن طريق عرض المعلومات بالآلاف أو الملايين من وحدات عملة العرض. ويعدَّ ه 53
ً
ذا تجعل المنشأة القوائم المالية أكثر قابلية للفهم غالبا

 طالما أن المنشأة تفصح
ً
 عن مستوى التقريب ولا تغفل ذكر معلومات ذات أهمية نسبية. الإجراء مقبولا

 قائمة المركز المالي

عرض في قائمة المركز المالي
ُ
 المعلومات التي ت

 مستقلة تعرض المبالغ الآتية: 54
ً
 يجب أن تشمل قائمة المركز المالي بنودا

 العقارات والآلات والمعدات؛ )أ(

 العقارات الاستثمارية؛ )ب(

 الأصول غير الملموسة؛ )ج(

 الأصول المالية )باستثناء المبالغ الموضحة في )هـ( و)ح( و)ط(؛ )د(

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  )دأ( ، مقسمة كما هو مطلوب بموجب  17محافظ العقود الو
ً
عد أصولا

ُ
التي ت

 ؛17من المعيار الدولي للتقرير المالي  78الفقرة 

 ات التي تتم المحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية؛الاستثمار  )ه(

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للمحاسبة  )و(  "الزراعة"؛ 41الأصول الحيوية الو

 المخزون؛ )ز(

 المبالغ المستحقة من المدينين التجاريين وغيرهم؛ )ح(

 النقد ومعادِلات النقد؛ )ط(

تضمنة في مجموعات الاستبعاد المصنفة على أنها محتفظ مجموع الأصول المصنفة على أنها مح )ي(
ُ
تفظ بها للبيع والأصول الم

 للمعيار الدولي للتقرير المالي 
ً
 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة"؛ 5بها للبيع، وفقا

 المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم؛ )ك(

 المخصصات؛ )ل(

 الالتزامات المالية )باستثناء المبالغ المدرجة في )ك( و)ل((؛ )م(

اقعة ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  )م أ( عد التزامات، مقسمة كما هو مطلوب بموجب  17محافظ العقود الو
ُ
التي ت

 ؛17من المعيار الدولي للتقرير المالي  78الفقرة 

 "ضرائب الدخل"؛ 12ية، حسب تعريفها في المعيار الدولي للمحاسبة التزامات وأصول الضريبة الحال )ن(
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 ؛12التزامات الضريبة المؤجلة وأصول الضريبة المؤجلة، حسب تعريفها في المعيار الدولي للمحاسبة  )س(

 للمعيار الدولي  )ع(
ً
تضمنة في مجموعات الاستبعاد المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع وفقا

ُ
 ؛5للتقرير المالي الالتزامات الم

 الحصص غير المسيطرة، المعروضة ضمن حقوق الملكية؛ )ف(

 رأس المال المصدر والاحتياطيات المنسوبة لملاك المنشأة الأم. )ص(

 مستقلة إضافية )بما في ذلك عن طريق تفصيل البنود المستقلة المدرجة في الفقرة  55
ً
( وعناوين 54يجب على المنشأة أن تعرض بنودا

 لفهم المركز المالي للمنشأة.ومجا
ً
 ميع فرعية إضافية في قائمة المركز المالي، عندما يكون مثل هذا العرض ملائما

 للفقرة  أ55
ً
 ، فإن تلك المجاميع الفرعية يجب:55عندما تعرض المنشأة مجاميع فرعية وفقا

 للمعايير )أ(
ً
 الدولية للتقرير المالي؛ أن تتألف من البنود المستقلة للمبالغ المثبتة والمقيسة وفقا

عنون بطريقة تجعل البنود المستقلة التي يتشكل منها المجموع الفرعي واضحة ومفهومة؛ )ب(
ُ
عرض وت

ُ
 أن ت

 للفقرة  )ج(
ً
 ؛45أن تكون متسقة من فترة لأخرى، وفقا

 من المجاميع الفرعية والمجاميع المطلوبة في المعايير الد )د(
ً
عرض بصورة أكثر وضوحا

ُ
 ولية للتقرير المالي لقائمة المركز المالي.ألا ت

عندما تعرض المنشأة الأصول المتداولة وغير المتداولة، والالتزامات المتداولة وغير المتداولة، على أنها تصنيفات منفصلة في قائمة  56

 ات( متداولة.مركزها المالي، فلا يجوز لها تصنيف أصول )التزامات( الضريبة المؤجلة، على أنها أصول )التزام

هو فقط البنود التي تختلف في طبيعتها أو وظيفتها  54وما ورد في الفقرة  لا يحدد هذا المعيار الترتيب أو الشكل الذي تعرض به المنشأة البنود. 57

 بما يكفي لتستحق العرض بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. وإضافة لذلك:

درج بنود مستقلة عندما يكون حجم )أ(
ُ
  ت

ً
أو طبيعة أو وظيفة بند أو تجميع لبنود متشابهة يجعل العرض بشكل منفصل ملائما

 لفهم المركز المالي للمنشأة؛

 لطبيعة المنشأة ومعاملاتها، لتوفير معلومات  )ب(
ً
يجوز تعديل الأوصاف المستخدمة وترتيب البنود أو تجميع البنود المتشابهة وفقا

أة. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنشأة مالية تعديل الأوصاف أعلاه لتوفير معلومات ملائمة ملائمة لفهم المركز المالي للمنش

 لعملياتها.

 إضافية بشكل منفصل على أساس تقييم ما يلي: 58
ً
 تجتهد المنشأة فيما إذا كانت ستعرض بنودا

 طبيعة وسيولة الأصول؛ )أ(

 وظيفة الأصول داخل المنشأة؛ )ب(

 ت استحقاق الالتزامات.مبالغ وطبيعة وتوقي )ج(

يشير استخدام أسس قياس مختلفة لفئات الأصول المختلفة إلى اختلاف طبيعتها أو وظيفتها، وبناءً عليه تعرضها المنشأة على أنها بنود  59

 مستقلة منفصلة. فعلى سبيل المثال، يمكن تسجيل الفئات المختلفة من العقارات والآلات والمعدات بالتكلفة أو بمبالغ 
ً
إعادة التقويم، وفقا

 .16للمعيار الدولي للمحاسبة 

 تمييز المتداول عن غير المتداول 

مة يجب على المنشأة أن تعرض الأصول المتداولة وغير المتداولة، والالتزامات المتداولة وغير المتداولة، على أنها تصنيفات منفصلة في قائ 60

 للفقرات 
ً
ستند إلى السيولة معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة.ب، إلا عند76 -66مركزها المالي، وفقا

ُ
 ما يوفر العرض الم

 وعندما ينطبق ذلك الاستثناء، يجب على المنشأة أن تعرض جميع الأصول والالتزامات بحسب ترتيب سيولتها.

 كانت طريقة العرض المطبقة، يجب على المنشأة أن تفصح عن المبلغ المتوقع أن يتم  61
ً
 داسترداأيا

ً
ه أو تسويته بعد أكثر من اثني عشر شهرا

 لكل بندٍ مستقل لأصل والتزام يجمع بين المبالغ المتوقع أن يتم استردادها أو تسويتها:

 بعد فترة التقرير، )أ(
ً
 خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا
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 بعد فترة التقرير. )ب(
ً
 خلال مدة تتجاوز اثني عشر شهرا

 أو خدمات خلال دورة تشغيل قابلة للتحديد بشكل واضح، فإن تصنيف الأصول والالتزامات بشكل منفصل إلى عندما تقدم المنش 62
ً
أة سلعا

متداولة وغير متداولة في قائمة المركز المالي يوفر معلومات مفيدة عن طريق تمييز صافي الأصول التي تتداول بشكل مستمر على أنها رأس 

 الأصول التي يتوقع أن تتحقق خلال دورة التشغيل  مال عامل عن تلك المستخدمة في
ً
العمليات طويلة الأجل للمنشأة. ويبرز ذلك أيضا

 الحالية، والالتزامات التي تكون واجبة التسوية خلال الفترة نفسها.

لتنازلي للسيولة معلومات فيما يخص بعض المنشآت، مثل المنشآت المالية، يوفر عرض الأصول والالتزامات بحسب الترتيب التصاعدي أو ا 63

 أو خدمات خلال دورة تشغيل
ً
 يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة من العرض بحسب المتداول/غير المتداول، وذلك لأن المنشأة لا تقدم سلعا

 قابلة للتحديد بشكل واضح.

نيف متداول/غير متداول، وأخرى بحسب ترتيب ، أن تعرض بعض أصولها والتزاماتها باستخدام تص60يُسمح للمنشأة، عند تطبيق الفقرة  64

السيولة، عندما يوفر ذلك معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة. وقد تنشأ الحاجة إلى استخدام أساس مختلط للعرض عندما يكون 

 لدى المنشأة عمليات متنوعة.

مات في تقييم سيولة وملاءة المنشأة. ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي تفيد المعلومات المتعلقة بالتواريخ المتوقعة لتحقق الأصول والالتزا 65

ة "الأدوات المالية: الإفصاحات" الإفصاح عن تواريخ استحقاق الأصول المالية والالتزامات المالية. وتشمل الأصول المالية المبالغ مستحق 7

عدّ المعلومات التحصيل من المدينين التجاريين وغيرهم، وتشمل الالتزامات 
ُ
المالية المبالغ واجبة السداد للدائنين التجاريين وغيرهم. وت

 
ً
، المتعلقة بالتاريخ المتوقع لاسترداد الأصول غير النقدية مثل المخزون والتاريخ المتوقع لتسوية الالتزامات مثل المخصصات مفيدة أيضا

و على أنها غير متداولة. فعلى سبيل المثال، تفصح المنشأة عن مبلغ المخزون بغض النظر عن تصنيف الأصول والالتزامات على أنها متداولة أ

 بعد فترة التقرير.
ً
 الذي يُتوقع أن يُسترد خلال مدة تتجاوز اثني عشر شهرا

 الأصول المتداولة

 يجب على المنشأة تصنيف الأصل على أنه متداول عندما: 66

 ل أو استهلاكه، خلال دورتها التشغيلية العادية؛ أوتتوقع تحقق الأصل، أو عندما تنوي بيع الأص )أ(

 تحتفظ بالأصل بشكل رئيس ي لغرض المتاجرة؛ أو )ب(

 بعد فترة التقرير؛ أو )ج(
ً
 تتوقع تحقق الأصل خلال اثني عشر شهرا

 للنقد )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة  )د(
ً
 أو معادلا

ً
 لقيود على ( ما لم يكن 7يكون الأصل نقدا

ً
خاضعا

 على الأقل بعد فترة التقرير.
ً
 استبداله أو استخدامه لتسوية التزام لمدة اثني عشر شهرا

 ويجب على المنشأة تصنيف جميع الأصول الأخرى على أنها غير متداولة.

التي لها طبيعة طويلة الأجل. ولا يمنع  يستخدم هذا المعيار مصطلح "غير متداول" ليشمل الأصول الملموسة وغير الملموسة والأصول المالية 67

.
ً
 استخدام وصف بديل طالما كان المعنى واضحا

ية دورة تشغيل المنشأة هي الوقت بين اقتناء الأصول لمعالجتها وبين تحققها في شكل نقد أو معادلات نقد. وعندما تكون دورة التشغيل العاد 68

. وتشمل الأصول المتداولة الأصول التي تباع أو تستخدم أو للمنشأة غير قابلة للتحديد بشكل واضح، فيفترض أ
ً
نها تبلغ اثني عشر شهرا

تتحقق كجزء من دورة التشغيل العادية )مثل، المخزون والمبالغ مستحقة التحصيل من المدينين التجاريين( حتى عندما لا يتوقع تحققها 

 بعد فترة التقرير. وتشمل الأصول المتد
ً
 الأصول المحتفظ بها بشكل رئيس ي لغرض المتاجرة )من أمثلتها بعض خلال اثني عشر شهرا

ً
اولة أيضا

(، والجزء المتداول من الأصول المالية 9الأصول المالية التي ينطبق عليها تعريف "محتفظ به للمتاجرة" الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

 غير المتداولة.

 الالتزامات المتداولة

 المنشأة تصنيف الالتزام على أنه متداول عندما:يجب على  69
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سوي الالتزام خلال دورة تشغيلها العادية؛ أو )أ(
ُ
 تتوقع أن ت

 تحتفظ بالالتزام بشكل رئيس ي لغرض المتاجرة؛ أو )ب(

 بعد فترة التقرير؛ أو )ج(
ً
 يكون الالتزام واجب التسوية خلال اثني عشر شهرا

 على الأقل بعد فترة التقرير.لا يحق لها، في نهاية فترة ال )د(
ً
 تقرير، تأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهرا

 ويجب على المنشأة تصنيف جميع الالتزامات الأخرى على أنها غير متداولة.

 )أ((69الدورة التشغيلية العادية )الفقرة 

ريين وبعض استحقاقات الموظفين وتكاليف التشغيل الأخرى، تعد بعض الالتزامات المتداولة، مثل المبالغ واجبة السداد للدائنين التجا 70

 من رأس المال العامل المستخدم في دورة التشغيل العادية للمنشأة. وتصنف المنشأة مثل هذه البنود التشغيلية على أنها التزامات 
ً
جزءا

 بعد فترة ال
ً
تقرير. وتنطبق نفس دورة التشغيل العادية على متداولة، حتى ولو كانت واجبة التسوية خلال مده تتجاوز اثني عشر شهرا

تصنيف أصول والتزامات المنشأة. وعندما تكون دورة التشغيل العادية للمنشأة غير قابلة للتحديد بشكل واضح، فيفترض أنها تبلغ اثني 

.
ً
 عشر شهرا

 )الفقرة )ب(( أو واجب التسوية خلال اثني عشر ش69محتفظ به بشكل رئيس ي لغرض المتاجرة )الفقرة 
ً
 )ج(69هرا

 بع 71
ً
ى الالتزامات المتداولة الأخرى على أنها جزء من دورة التشغيل العادية، ولكنها تكون واجبة التسوية خلال اثني عشر شهرا سوَّ

ُ
د فترة لا ت

عريف "محتفظ به للمتاجرة" التقرير أو محتفظ بها بشكل رئيس ي لغرض المتاجرة. ومن أمثلة ذلك بعض الالتزامات المالية التي ينطبق عليها ت

، والسحب على المكشوف من البنوك، والجزء المتداول من الالتزامات المالية غير المتداولة، وتوزيعات 9الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

عد ا
ُ
 الأرباح مستحقة السداد، وضرائب الدخل والمبالغ الأخرى واجبة السداد للدائنين غير التجاريين. وت

ً
لالتزامات المالية التي توفر تمويلا

 من رأس المال العامل المستخدم في دورة التشغيل العادية للمنشأة( والتي لا تكون واجبة 
ً
على أساس طويل الأجل )أي أنها ليست جزءا

 بعد فترة التقرير، التزامات غير متداولة، مع مراعاة الفقر 
ً
 .75-أ72ت االتسوية خلال اثني عشر شهرا

 بعد فترة التقرير، حتى ولو:ت 72
ً
ف المنشأة التزاماتها المالية على أنها متداولة عندما تكون واجبة التسوية خلال اثني عشر شهرا  صنِّ

، )أ(
ً
 كان الأجل الأصلي لفترة أطول من اثني عشر شهرا

فترة التقرير وقبل اعتماد القوائم  تم إنجاز اتفاق لإعادة التمويل، أو لإعادة جدولة الدفعات، على أساس طويل الأجل بعد )ب(

 المالية للإصدار.

 على الأقل )الفقرة 
ً
 )د((69الحق في تأجيل التسوية لمدة اثني عشر شهرا

 لما هو موضح  أ72
ً
 على الأقل بعد فترة التقرير، ووفقا

ً
في يجب أن يكون هناك جوهر لحق المنشأة في تأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهرا

 في نهاية فترة التقرير.75-ب72الفقرات 
ً
 ، يجب أن يكون الحق قائما

 على الأقل بعد فترة التقرير قد يكون حق المنشأة في تأجيل تسوية التزام ناش ئ عن أحد ترتيبات  ب72
ً
 لالقروض لمدة اثني عشر شهرا

ً
وفاء خاضعا

 )د(، فإن الاشتراطات:69المنشأة بشروط منصوص عليها في ذلك الترتيب )يُشار إليها فيما بعد بلفظ "الاشتراطات"(. ولأغراض تطبيق الفقرة 

 في نهاية فترة التقرير  )أ(
ً
إذا كانت المنشأة مطالبة بالوفاء  -75و 74كما هو موضح في الفقرتين -تؤثر على ما إذا كان ذلك الحق قائما

 في نهاية فترة التقرير حتى  الاشتراطاتمثل تلك في نهاية فترة التقرير أو قبل نهايتها. وتؤثر  بالاشتراط
ً
على ما إذا كان الحق قائما

الذي يستند إلى المركز المالي للمنشأة في  الاشتراطل ذلك، لن يتم تقييمه إلا بعد فترة التقرير )ومثا بالاشتراطوإن كان الوفاء 

 نهاية فترة التقرير ولكنه لن يتم تقييم الوفاء به إلا بعد فترة التقرير(.

 في نهاية فترة التقرير إذا كانت المنشأة غير مطالبة بالوفاء  )ب(
ً
إلا بعد فترة التقرير  بالاشتراطلا تؤثر على ما إذا كان ذلك الحق قائما

 الذي يستند إلى المركز المالي للمنشأة بعد ستة أشهر من نهاية فترة التقرير(. الاشتراط)ومثال ذلك، 
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 على الأقل بعد فترة التقرير، بموجب تسهيل قرض  73
ً
إذا كان للمنشأة الحق، في نهاية فترة التقرير، في تأجيل الواجب لمدة اثني عشر شهرا

 على خلاف ذلك خلال فترة أقصر. وإذا لم يكن  قائم، فإنها
ً
تصنف الواجب على أنه غير متداول، حتى ولو كان الواجب سيصبح مستحقا

 للمنشأة أي حق من ذلك القبيل، فإنها لا تأخذ في الحسبان إمكانية إعادة تمويل الواجب وتصنف الواجب على أنه متداول.

قرض طويل الأجل في نهاية فترة التقرير، أو قبل نهايتها، الأمر الذي يترتب عليه أن خاص بترتيب  في الاشتراطاتعندما تخل المنشأة بأحد  74

يصبح الالتزام مستحق السداد عند الطلب، فإنها تصنف الالتزام على أنه متداول، حتى ولو وافق المقرض، بعد فترة التقرير وقبل اعتماد 

 للإخلال. وتصنف المنشأة الالتزام على أنه متداول لأنها ليس لها الحق في نهاية  القوائم المالية للإصدار، على عدم المطالبة
ً
بالسداد نتيجة

 على الأقل بعد ذلك التاريخ.
ً
 فترة التقرير في تأجيل تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهرا

 على الأقل بعد فترة التقرير،  تنتهي نهاية فترة التقرير على منح المنشأة فترة سماحبما لا يتجاوز أما إذا وافق المقرض  75
ً
بعد اثني عشر شهرا

 تستطيع المنشأة خلالها تدارك الإخلال، ولا يستطيع المقرض أن يطالب خلالها بالتسديد الفوري، فإن المنشأة تصنف الالتزام على أنه غير

 متداول.

 على الأقل بعد فترة التقرير. وفي تمارس حقها في تأجيل سلا يتأثر تصنيف الالتزام باحتمال أن المنشأة  أ75
ً
تسوية الالتزام لمدة اثني عشر شهرا

ف على أنها غير متداولة حتى  69حالة استيفاء الالتزام للضوابط المذكورة في الفقرة  صنَّ
ُ
فيما يخص تصنيفها على أنها غير متداولة، فإنها ت

 بعد فترة التقرير، أو حتى إذا قامت المنشأة وإن كانت الإدارة تنوي أو تتوقع أن المنشأة ستقوم بتسوية الال
ً
تزام في غضون اثني عشر شهرا

تفصح عن بتسوية الالتزام بين نهاية فترة التقرير وتاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار. ولكن قد يلزم المنشأة، في أي من تلك الحالات، أن 

)ج( 17مها المالية من فهم أثر الالتزام على المركز المالي للمنشأة )انظر الفقرتين المعلومات المتعلقة بتوقيت التسوية لتمكين مستخدمي قوائ

 )د((.76و

لى أنها إذا وقعت الأحداث الآتية في الفترة بين نهاية فترة التقرير وتاريخ اعتماد القوائم المالية للإصدار، فإن تلك الأحداث يُفصَح عنها ع 76

 لل
ً
 "الأحداث بعد فترة التقرير": 10معيار الدولي للمحاسبة أحداث لا تتطلب تعديلات، وفقا

 (؛72إعادة التمويل على أساس طويل الأجل للالتزام المصنف على أنه متداول )انظر الفقرة  )أ(

 (؛74تدارك الإخلال بترتيب قرض طويل الأجل مصنف على أنه متداول )انظر الفقرة  )ب(

 (؛75الإخلال بترتيب قرض طويل الأجل مصنف على أنه متداول )انظر الفقرة قيام المقرض بمنح فترة سماح لتدارك  )ج(

 أ(.75تسوية الالتزام المصنف على أنه غير متداول )انظر الفقرة  )د(

، قد تصنف المنشأة الالتزامات الناشئة عن ترتيبات القروض على أنها غير متداولة عندما يكون حق 75–69عند تطبيق الفقرات  ض أ76

 بعد فترة التقرير )انظر الفقرة المنش
ً
 لوفاء المنشأة باشتراطات في غضون اثني عشر شهرا

ً
أة في تأجيل تسوية تلك الالتزامات خاضعا

ن مستخدمي القوائم المالية من فهم  ب)ب((.72
ّ
وفي تلك الحالات، يجب على المنشأة أن تفصح ضمن الإيضاحات عن معلومات تمك

 بعد فترة التقرير، ويشمل ذلك:خطر أن الالتزامات قد تصبح م
ً
 ستحقة السداد في غضون اثني عشر شهرا

وموعد وفاء المنشأة بها( والمبلغ الدفتري للالتزامات ذات  الاشتراطات)بما في ذلك طبيعة  بالاشتراطاتالمعلومات المتعلقة  )أ(

 الصلة.

ومثال ذلك، أن —بالاشتراطاتالحقائق والظروف، إن وجدت، التي تشير إلى أن المنشأة قد تواجه صعوبات في الوفاء  )ب(

تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات خلال فترة التقرير أو بعدها لتجنب حدوث إخلال محتمل أو التخفيف منه. وقد تشمل 

 تلك الحقائق والظروف حقيقة أن المنشأة ما كا
ً
بناءً على ظروف  بهافيما لو تم تقييم الوفاء  شتراطاتنت ستفي بالا أيضا

 المنشأة في نهاية فترة التقرير.

 )د((69)ج( و69)أ( و69التسوية )الفقرات 

لغرض تصنيف الالتزام على أنه متداول أو غير متداول، تشير التسوية إلى إجراء نقل للطرف المقابل ينتج عنه التخلص من الالتزام.  أ76

:
ً
 وقد يكون هذا النقل نقلا

 لنقد أو موارد اقتصادية أخرى، على سبيل المثال، سلع أو خدمات؛ أو )أ(
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 ب.76لأدوات حقوق الملكية التي تخص المنشأة، ما لم تنطبق الفقرة  )ب(

حقوق الملكية التي تخص المنشأة  شروط الالتزام التي يمكن أن تؤدي إلى تسويته، بناءً على اختيار الطرف المقابل، عن طريق نقل أدوات ب76

 لمعيار المحاسبة 
ً
"الأدوات المالية:  32لا تؤثر على تصنيف الالتزام بأنه متداول أو غير متداول إذا كانت المنشأة تصنف الخيار، وفقا

 مالية مركبة.العرض"، على أنه أداة حقوق ملكية، وتثبته بشكل منفصل عن الالتزام باعتبار أنه مكون حقوق ملكية في أداة 

عرض إمّا في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات
ُ
 المعلومات التي ت

يجب على المنشأة أن تفصح، إمّا في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات، عن تصنيفات فرعية إضافية للبنود المستقلة المعروضة،  77

 مصنفة بطريقة تناسب عمليات المنشأة.

وفرة في التصنيفات الفرعية على متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي وعلى حجم وطبيعة ووظيفة المبالغ المعنية. تعتمد التفاصيل الم 78

 العوامل المحددة في الفقرة 
ً
 لتقرر أساس التصنيف الفرعي. وتتنوع الإفصاحات لكل بند، فعلى سبيل المثال: 58وتستخدم المنشأة أيضا

 للمعيار الدولي للمحاسبة يتم تفصيل بنود العق )أ(
ً
 ؛16ارات والآلات والمعدات إلى فئات وفقا

يتم تفصيل المبالغ المستحقة من المدينين إلى مبالغ مستحقة من العملاء التجاريين، ومبالغ مستحقة من أطراف ذات علاقة،  )ب(

، ومبالغ أخرى؛
ً
 ومبالغ مدفوعة مقدما

 للمعيار الد )ج(
ً
الإنتاج، والمواد  ومستلزماتتصنيفات مثل البضاعة،  إلى"المخزون"،  2ولي للمحاسبة يتم تفصيل المخزون، وفقا

 الخام، والإنتاج تحت التشغيل، والسلع تامة الصنع؛

 يتم تفصيل المخصصات إلى مخصصات لمنافع الموظفين وبنود أخرى؛ )د(

 رأس المال المدفوع وعلاوة إصدار الأسهم والاحتياطيات. فئات متنوعة، مثل إلىيتم تفصيل رأس المال المساهم به والاحتياطيات  )ه(

 يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي، إمّا في قائمة المركز المالي أو في قائمة التغيّرات في حقوق الملكية، أو في الإيضاحات: 79

 :المساهم به لكل فئة من فئات رأس المال )أ(

 عدد الأسهم المصرح بها؛ (1)

 الأسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل، والمصدرة التي لم تدفع بالكامل؛عدد  (2)

 أن الأسهم ليست لها قيمة اسمية؛بيان القيمة الاسمية للسهم، أو  (3)

 مطابقة عدد الأسهم القائمة في بداية ونهاية الفترة؛ (4)

 رأس المال؛ سدادى توزيع الأرباح و الحقوق والامتيازات والقيود المرتبطة بتلك الفئة، بما في ذلك القيود عل (5)

 بها المنشأة أو منشآتها التابعة أو الزميلة؛التي تحتفظ أسهم المنشأة  (6)

 الأسهم المحفوظة للإصدار بموجب خيارات وعقود لبيع الأسهم، بما في ذلك الشروط والمبالغ؛ (7)

 وصف لطبيعة وغرض كل احتياطي ضمن حقوق الملكية. )ب(

شآت التي ليس لها رأس مال مساهم، مثل شركات التضامن أو الوقف، أن تفصح عن معلومات معادلة لتلك التي تتطلبها يجب على المن 80

مع إظهار التغيرات خلال الفترة في كل صنف من أصناف حصص الملكية، والحقوق والامتيازات والقيود المرتبطة بكل  ،)أ(79الفقرة 

 صنف.

 مما يلي بين بنود الالتزامات المالية وحقوق الملكية إذا أعادت المنشأة تصنيف أي أ80

 أداة مالية قابلة للرد مصنفة على أنها أداة حقوق ملكية؛ أو )أ(

 من صافي أصول المنشأة عند التصفية فقط،  )ب(
ً
 تناسبيا

ً
 بأن تسلم إلى طرف آخر نصيبا

ً
أداة تفرض على المنشأة واجبا

صنف على أنها أداة حقوق ملكية.
ُ
 وت
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ب عليها أن تفصح عن المبلغ المعاد تصنيفه، من كل صنف وإليه )الالتزامات المالية أو حقوق الملكية(، وتوقيت وسبب إعادة فيج

 التصنيف.

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر

 ]حُذفت[ 81

بالإضافة إلى قسمي الربح أو الخسارة والدخل  يجب أن تعرض قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر )قائمة الدخل الشامل(، أ81

 الشامل الآخر، ما يلي:

 الربح أو الخسارة؛ )أ(

 مجموع الدخل الشامل الآخر؛ )ب(

 الدخل الشامل للفترة، وهو مجموع الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر. )ج(

 الربح أو الخسارة في القائمة التي تعرض الدخل الشامل. وإذا عرضت المنشأة قائمة منفصلة للربح أو الخسارة، فإنها لا تعرض قسم

بالإضافة إلى قسمي الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، يجب على المنشأة أن تعرض البنود الآتية على أنها تخصيص للربح أو  ب81

 الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة:

 ربح أو خسارة الفترة الذي يُعزى إلى: )أ(

 لحصص غير المسيطرة،ا (1)

 ملاك المنشأة الأم. (2)

 الدخل الشامل للفترة الذي يُعزى إلى: )ب(

 الحصص غير المسيطرة، (1)

 ملاك المنشأة الأم. (2)

 وإذا عرضت المنشأة الربح أو الخسارة في قائمة منفصلة، فيجب عليها أن تعرض البند )أ( في تلك القائمة.

عرض في قسم ال
ُ
 ربح أو الخسارة أو في قائمة الربح أو الخسارةالمعلومات التي ت

و بالإضافة إلى البنود المطلوبة بموجب المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي، يجب أن يتضمن قسم الربح أو الخسارة أو قائمة الربح أ 82

 مستقلة تعرض المبالغ الآتية للفترة:
ً
 الخسارة بنودا

 يلي:الإيراد، مع عرض منفصل لما  )أ(

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛ (1)
ً
 إيراد الفوائد محتسبا

 (؛17إيراد التأمين )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  (2)

 ؛ستنفدةالمكاسب والخسائر الناشئة عن إلغاء إثبات الأصول المالية المقيسة بالتكلفة الم )أأ(

اقعة ف )أب( )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  17ي نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي مصروفات خدمات التأمين من العقود الو

 (؛17

 (؛17دخل أو مصروفات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  )أج(

 تكاليف التمويل؛ )ب(

 للقسم  خسائر الهبوط في القيمة )تشمل عكوسات )ب أ(
ً
خسائر الهبوط في القيمة أو مكاسب الهبوط في القيمة( المحددة وفقا

 ؛9من المعيار الدولي للتقرير المالي  5/5
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اقعة في نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي  )ب ب( )انظر المعيار الدولي  17دخل أو مصروفات تمويل التأمين من العقود المصدرة الو

 (؛17للتقرير المالي 

 (؛17دخل أو مصروفات التمويل من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  ج( )ب

 النصيب من ربح أو خسارة المنشآت الزميلة والمشروعات المشتركة المحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية؛ )ج(

السابقة للأصل المالي وقيمته العادلة في تاريخ إعادة  ستنفدةالم أي مكسب أو خسارة ناشئة عن الفرق بين التكلفة )ج أ(

((، في حالة إعادة تصنيف أصل مالي لإخراجه من فئة 9التصنيف )حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 بحيث يُقاس بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛ ستنفدةالقياس بالتكلفة الم

أي مكاسب أو خسائر متراكمة مثبتة في السابق في الدخل الشامل الآخر ومعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة، في حالة  ()ج ب

إعادة تصنيف أصل مالي لإخراجه من فئة القياس بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بحيث يقاس بالقيمة 

 العادلة من خلال الربح أو الخسارة؛

 ف الضريبة؛مصرو  )د(

 ]حُذفت[ )ه(

 (.5مبلغ واحد لمجموع العمليات غير المستمرة )انظر المعيار الدولي للتقرير المالي  )هـ أ(

 ]حُذفت[ ط()–)و(

عرض في قسم الدخل الشامل الآخر
ُ
 المعلومات التي ت

 مستقلة للمبالغ الخاصة بما يلي خلال ال أ82
ً
 فترة:يجب أن يعرِض قسم الدخل الشامل الآخر بنودا

  )أ(
ً
عة في بنود، وفقا بنود الدخل الشامل الآخر )فيما عدا المبالغ الواردة في الفقرة )ب((، مصنفة بحسب طبيعتها ومجمَّ

 للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي:

 إلى الربح أو الخسارة؛ (1)
ً
 لن يُعاد تصنيفها لاحقا

 ضمن الربح أو الخسارة  (2)
ً
 عند استيفاء شروط محددة.سيُعاد تصنيفها لاحقا

النصيب في الدخل الشامل الآخر للشركات الزميلة والمشروعات المشتركة المحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية،  )ب(

 للمعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي:
ً
 وفصلها إلى النصيب في البنود التي، وفقا

 إلى الربح أو  (1)
ً
 الخسارة؛لن يُعاد تصنيفها لاحقا

 ضمن الربح أو الخسارة عند استيفاء شروط محددة. (2)
ً
 سيُعاد تصنيفها لاحقا

 ]حُذفت[ 84–83

 مستقلة إضافية )بما في ذلك عن طريق تفصيل البنود المستقلة المدرجة في الفقرة  85
ً
( وعناوين 82يجب على المنشأة أن تعرض بنودا

( التي تعرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر عندما يكون مثل هذا العرض ومجاميع فرعية إضافية في القائمة )القائمتين

 لفهم الأداء المالي للمنشأة.
ً
 ملائما

 للفقرة  أ85
ً
 ، فإن تلك المجاميع الفرعية يجب:85عندما تعرض المنشأة مجاميع فرعية وفقا

 للمعايير الدولية للتقرير المالي؛ أن تتألف من البنود المستقلة للمبالغ المثبتة والمقيسة )أ(
ً
 وفقا

عنون بطريقة تجعل البنود المستقلة التي يتشكل منها المجموع الفرعي واضحة ومفهومة؛ )ب(
ُ
عرض وت

ُ
 أن ت

 للفقرة  )ج(
ً
 ؛45أن تكون متسقة من فترة لأخرى، وفقا

 من المجاميع الفرعية والمجاميع المطلوبة  )د(
ً
عرض بصورة أكثر وضوحا

ُ
في المعايير الدولية للتقرير المالي لقائمة )أو قائمتي( الربح ألا ت

 أو الخسارة والدخل الشامل الآخر.
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يجب على المنشأة عرض البنود المستقلة في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر التي تطابق أي مجاميع فرعية معروضة  ب85

 للفقرة 
ً
 أو المجاميع المطلوبة في المعايير الدولية للتقرير المالي لهذه القائمة )لهاتين القائمتين(. مع المجاميع الفرعية 85وفقا

 لأن آثار أنشطة المنشأة ومعاملاتها وأحداثها الأخرى المتنوعة تختلف من حيث تكرارها، وإمكانية انتهائها بمكسب أو خسارة، وإمك 86
ً
انية نظرا

حقق، وفي وضع تصورات للأداء المالي المستقبلي.  التنبؤ بها، فإن الإفصاح عن مكونات
ُ
الأداء المالي يساعد المستخدمين في فهم الأداء المالي الم

 مستقلة إضافية في القائمة )القائمتين( التي تعرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، وتعدّل الأوصاف 
ً
وتدرج المنشأة بنودا

 لتوضيح عناصر الأداء المالي. وتأخذ المنشأة في الحسبان عوامل من بينها الأهمية المستخدمة وترتيب البنود عندما يكو 
ً
ن ذلك ضروريا

 النسبية وطبيعة ووظيفة بنود الدخل والمصروف. فعلى سبيل المثال، يمكن لمنشأة مالية تعديل الأوصاف لتوفير معلومات ملائمة لعملياتها.

ستوف الضوابط الواردة في الفقرة ولا تجري المنشأة مقاصة بين بنود الدخل وا
ُ
 .32لمصروف، ما لم ت

لا يجوز للمنشأة أن تعرض أي بنود للدخل أو المصروف على أنها بنود استثنائية، في القائمة )القائمتين( التي تعرض الربح أو الخسارة  87

 والدخل الشامل الآخر أو في الإيضاحات.

 ربح أو خسارة الفترة

تثبت جميع بنود الدخل والمصروف في الفترة ضمن الربح أو الخسارة ما لم يتطلب أو يسمح معيار دولي للتقرير  يجب على المنشأة أن 88

 المالي بخلاف ذلك.

 معينة خارج الربح أو الخسارة في الفترة الحالية. 89
ً
عيار ويحدد الم تحدد بعض المعايير الدولية للتقرير المالي الحالات التي تثبت فيها المنشأة بنودا

حالتين من هذه الحالات هما: تصحيح الأخطاء وتأثير التغييرات في السياسات المحاسبية. وتتطلب أو تسمح المعايير  8الدولي للمحاسبة 

ستبعد من الربح أو الخسارة مكونات الدخل الشامل الآخر التي ينطبق عليها تعريف الدخل أو المصر 
ُ
 وفالدولية الأخرى للتقرير المالي بأن ت

 (.7الوارد في "إطار المفاهيم" )انظر الفقرة 

 الدخل الشامل الآخر للفترة

يجب على المنشأة أن تفصح عن مبلغ ضريبة الدخل المتعلق بكل بند في الدخل الشامل الآخر، بما في ذلك تعديلات إعادة التصنيف،  90

 ضاحات.وذلك إمّا في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر أو في الإي

 يجوز للمنشأة أن تعرض بنود الدخل الشامل الآخر إمّا: 91

 بالصافي بعد طرح الآثار الضريبية المتعلقة بها، أو )أ(

 قبل الآثار الضريبية المتعلقة بها مع عرض مبلغ واحد للمبلغ المجمع لضريبة الدخل المتعلقة بتلك البنود. )ب(

 ضمن قسم الربح أو وإذا اختارت المنشأة الخيار البديل )ب(، 
ً
فيجب عليها أن تخصص الضريبة بين البنود التي قد يُعاد تصنيفها لاحقا

 ضمن قسم الربح أو الخسارة.
ً
 الخسارة وتلك البنود التي لن يُعاد تصنيفها لاحقا

 يجب على المنشأة أن تفصح عن تعديلات إعادة التصنيف المتعلقة بمكونات الدخل الشامل الآخر. 92

 ضمن الدخل الشامل الآخر يُعاد تصنيفها ضمن الربح أو تحدد  93
ً
المعايير الدولية الأخرى للتقرير المالي ما إذا كانت المبالغ المثبتة سابقا

الخسارة، وتوقيت ذلك. ويُشار إلى عمليات إعادة التصنيف تلك في هذا المعيار بلفظ تعديلات إعادة التصنيف. ويُدرج تعديل إعادة 

ون الدخل الشامل الآخر المتعلق به في الفترة التي يُعاد فيها تصنيف التعديل ضمن الربح أو الخسارة. وربما تكون هذه المبالغ التصنيف مع مك

طرح تلك المكاسب 
ُ
قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل الآخر على أنها مكاسب غير محققة في الفترة الحالية أو في فترات سابقة. ويجب أن ت

ن الدخل الشامل الآخر في الفترة التي يُعاد فيها تصنيف المكاسب المحققة ضمن الربح أو الخسارة لتجنب إدراجها ضمن غير المحققة م

 مجموع الدخل الشامل مرتين.

م يجوز للمنشأة أن تعرض تعديلات إعادة التصنيف في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر أو في الإيضاحات. وتقو  94

 المنشأة التي تعرض تعديلات إعادة التصنيف في الإيضاحات بعرض بنود الدخل الشامل الآخر بعد أي تعديلات إعادة تصنيف متعلقة بها.
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(، وعندما تؤثر بعض 21تنشأ تعديلات إعادة التصنيف، على سبيل المثال، عند استبعاد عملية أجنبية )انظر المعيار الدولي للمحاسبة  95

فيما يتعلق  9)د( من المعيار الدولي للتقرير المالي 6/5/11النقدية المتوقعة التي تم التحوط لها على الربح أو الخسارة )انظر الفقرة التدفقات 

 بتحوطات التدفقات النقدية(.

 للمعيار الدولي للمحاسبة  96
ً
ثبت وفقا

ُ
أو المعيار الدولي للمحاسبة  16لا تنشأ تعديلات إعادة تصنيف عن التغيرات في فائض إعادة التقويم الم

 للمعيار الدولي للمحاسبة  38
ً
ثبت هذه المكونات ضمن الدخل الشامل 19أو عن إعادة قياس خطط ذات منافع محددة مُثبتة وفقا

ُ
. وت

أثناء ى الأرباح المبقاة نقل التغيرات في فائض إعادة التقويم إلويجوز الآخر ولا يُعاد تصنيفها ضمن الربح أو الخسارة في الفترات اللاحقة. 

 38والمعيار الدولي للمحاسبة  16أو عند إلغاء إثبات الأصل )انظر المعيار الدولي للمحاسبة في الفترات اللاحقة الأصل استخدام 
ً
(. ووفقا

سبة عن القيمة الزمنية ، لا تنشأ تعديلات إعادة التصنيف إذا نتج عن تحوط التدفقات النقدية أو المحا9للمعيار الدولي للتقرير المالي 

ة أو لخيار )أو العنصر الآجل لعقد آجل أو الفرق المبني على عملة أجنبية لأداة مالية( مبالغ تم إزالتها من احتياطي تحوط التدفقات النقدي

درجت مباشرة في التكلفة الأولية أو المبلغ الدفتري الآخر لأصل 
ُ
أو التزام. ويتم نقل هذه عنصر منفصل في حقوق الملكية، على التوالي، وأ

 المبالغ مباشرة إلى الأصول أو الالتزامات.

عرض في قائمة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر أو في الإيضاحات
ُ
 المعلومات التي ت

 نسبية.يجب على المنشأة أن تفصح عن طبيعة ومبلغ بنود الدخل أو المصروف بشكل منفصل عندما تكون ذات أهمية  97

 تشمل الحالات التي تستدعي الإفصاح بشكل منفصل عن بنود الدخل والمصروف ما يلي: 98

تخفيض قيمة المخزون إلى صافي القيمة القابلة للتحقق، أو تخفيض قيمة العقارات والآلات والمعدات إلى المبلغ القابل  )أ(

 للاسترداد، إضافة إلى عكوسات مثل هذه التخفيضات؛

 يكلة أنشطة المنشأة، وعكوسات أي مخصصات لتكاليف إعادة الهيكلة؛إعادة ه )ب(

 استبعاد بنود العقارات والآلات والمعدات؛ )ج(

 استبعاد الاستثمارات؛ )د(

 العمليات غير المستمرة؛ )ه(

 القضائية؛المنازعات  ةتسوي )و(

 العكوسات الأخرى للمخصصات. )ز(

 للمص 99
ً
روفات المثبتة ضمن الربح أو الخسارة باستخدام تصنيف مُستند إمّا إلى طبيعتها أو وظيفتها يجب على المنشأة أن تعرض تحليلا

 داخل المنشأة، أيهما يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليها وأكثر ملاءمة.

ع المنشآت على أن تعرض التحليل الوارد في الفقرة  100 شجَّ
ُ
 خسارة والدخل الشامل الآخر.في القائمة )القائمتين( التي تعرض الربح أو ال 99ت

 لإبراز مكونات الأداء المالي التي قد تختلف من حيث تكرارها وإمكانية انتهائها بمكسب أو خسارة وإمكانية ا 101
ً
ف المصروفات فرعيا صنَّ

ُ
لتنبؤ ت

 بها. ويتم توفير هذا التحليل في أحد شكلين.

 لطبيعتها )على سبيل الشكل الأول للتحليل هو طريقة "طبيعة المصروف". حي 102
ً
ع المنشأة المصروفات ضمن الربح أو الخسارة وفقا ث تجمِّ

المثال، الإهلاك، ومشتريات المواد الخام، وتكاليف المواصلات، ومنافع الموظفين، وتكاليف الدعاية(، ولا تعيد تخصيصها بين الوظائف 

 لعدم 
ً
ضرورة تخصيص المصروفات على التصنيفات الوظيفية. وفيما يلي مثال داخل المنشأة. وقد تكون هذه الطريقة سهلة التطبيق، نظرا

 للتصنيف باستخدام طريقة طبيعة المصروف:

  

 X  الإيراد 

 X  الدخل الآخر 

  X التغيرات في مخزون السلع تامة الصنع والإنتاج تحت التشغيل 
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  X المواد الخام والمواد الاستهلاكية المستخدمة 

  X الموظفينمصروف منافع  

  X ستنفادمصروف الإهلاك والا  

  X مصروفات أخرى  

 (X)  مجموع المصروفات 

 X  الربح قبل الضريبة 

  

 لوظيفتها على أنها جزء من تكلفة  103
ً
الشكل الثاني للتحليل هو طريقة "وظيفة المصروف" أو "تكلفة المبيعات"، التي تصنف المصروفات وفقا

سبيل المثال، تكاليف التوزيع أو الأنشطة الإدارية. وكحد أدنى، تفصح المنشأة عن تكلفة مبيعاتها بموجب هذه الطريقة المبيعات، أو على 

بشكل منفصل عن المصروفات الأخرى. ويمكن أن توفر هذه الطريقة للمستخدمين معلومات أكثر ملاءمة من تصنيف المصروفات بحسب 

الوظائف قد يتطلب إجراء تخصيصات عشوائية وقد ينطوي على قدر كبير من الاجتهاد. وفيما يلي  طبيعتها، إلا أن تخصيص التكاليف على

 مثال للتصنيف باستخدام طريقة وظيفة المصروف:

  

  X الإيراد 

  (X) تكلفة المبيعات 

  X إجمالي الربح 

  X الدخل الآخر 

  (X) تكاليف التوزيع 

  (X) المصروفات الإدارية 

  (X) مصروفات أخرى  

  X الربح قبل الضريبة 

  

يجب على المنشأة التي تصنف المصروفات بحسب وظيفتها أن تفصح عن معلومات إضافية عن طبيعة المصروفات، بما في ذلك  104

 ومصروف منافع الموظفين. ستنفادمصروف الإهلاك والا 

طبيعة المصروف على عوامل تاريخية وعوامل الصناعة وعلى طبيعة المنشأة. وتوفر يعتمد الاختيار بين طريقة وظيفة المصروف وطريقة  105

 لأ 
ً
 لمستوى مبيعات أو إنتاج المنشأة. ونظرا

ً
 على تلك التكاليف التي قد تتغير، بشكل مباشر أو غير مباشر، تبعا

ً
ن كل كلتا الطريقتين مؤشرا

ن هذا المعيار يتطلب من الإدارة أن تختار طريقة العرض التي يمكن الاعتماد عليها طريقة عرض لها ميزة معينة لأنواع المنشآت المختلفة، فإ

عد مفيدة في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية، فإنه يُتطلب تق
ُ
 لأن المعلومات عن طبيعة المصروفات ت

ً
ديم والأكثر ملاءمة. ولكن نظرا

، المعنى نفسه 104صروف. ولمصطلح "منافع الموظفين"، الوارد في الفقرة إفصاح إضافي عنها عند استخدام التصنيف بحسب وظيفة الم

 .19الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة 
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 قائمة التغيرات في حقوق الملكية

عرض في قائمة التغيرات في حقوق الملكية
ُ
 المعلومات التي ت

. وتشتمل قائمة التغيرات في حقوق 10هو مطلوب بموجب الفقرة يجب على المنشأة أن تعرض قائمة للتغيرات في حقوق الملكية، كما  106

 الملكية على المعلومات الآتية:

مجموع الدخل الشامل للفترة، والذي يُظهر مجموع المبالغ الخاصة بملاك المنشاة الأم بشكل منفصل عن الخاصة  )أ(

 بالحصص غير المسيطرة؛

 للمعيار الدولي فيما يخص كل مكون لحقوق الملكية، آثار التط )ب(
ً
بيق بأثر رجعي أو إعادة العرض بأثر رجعي المثبتة وفقا

 ؛8للمحاسبة 

 ]حُذفت[ )ج(

فيما يخص كل مكون لحقوق الملكية، مطابقة بين المبلغ الدفتري في بداية الفترة مع المبلغ الدفتري في نهاية الفترة، مع  )د(

 ة عمّا يلي:الإفصاح بشكل منفصل )كحد أدنى( عن التغيرات الناتج

 الربح أو الخسارة؛ (1)

 الدخل الشامل الآخر؛ (2)

، مع إظهار مساهمات الملاك والتوزيعات التي تتم عليهم والتغيرات في حصص  (3)
ً
المعاملات مع الملاك بصفتهم ملاكا

 الملكية في المنشآت التابعة التي لا ينتج عنها فقدان للسيطرة بشكل منفصل.

عرض 
ُ
 في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحاتالمعلومات التي ت

 للدخل الشامل الآخر بحسب البند )انظر الفقرة  أ106
ً
فيما يخص كل مكون لحقوق الملكية، يجب على المنشأة أن تعرض تحليلا

 ((، إما في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات.2)د()106

مبلغ توزيعات الأرباح المثبتة على أنها توزيعات على الملاك خلال الفترة، والمبلغ المتعلق بها من توزيعات  يجب على المنشأة أن تعرض 107

 الأرباح للسهم الواحد، إمّا في قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو في الإيضاحات.

لملكية المساهم بها والرصيد المتراكم لكل فئة للدخل ، تشمل مكونات حقوق الملكية، على سبيل المثال، كل فئة لحقوق ا106في الفقرة  108

 الشامل الآخر والأرباح المبقاة.

وباستثناء الزيادة أو النقصان في صافي أصولها خلال الفترة.  –بين بداية ونهاية فترة التقرير  -تعكس التغيرات في حقوق ملكية المنشأة  109

 )مثل المساهمات في حقوق الملكية، وإعادة اقتناء أدوات حقوق الملكية الخاصة التغيرات الناتجة عن المعاملات مع الملاك بصفت
ً
هم ملاكا

الفترة  بالمنشأة، وتوزيعات الأرباح( وتكاليف المعاملات التي تتعلق بشكل مباشر بمثل هذه المعاملات، فإن التغير الكلي في حقوق الملكية خلال

 في ذلك المكاسب والخسائر، المتولدة عن أنشطة المنشأة خلال تلك الفترة. يعبّر عن مجموع مبلغ الدخل والمصروفات، بما

، إلا عندما  8يتطلب المعيار الدولي للمحاسبة  110
ً
إجراء تعديلات بأثر رجعي لإنفاذ التغييرات في السياسات المحاسبية، الى الحد الممكن عمليا

 أن يتم إعادة العرض  8المالي خلاف ذلك. ويتطلب المعيار الدولي للمحاسبة تتطلب أحكام التحول الواردة في معيار دولي آخر للتقرير 
ً
أيضا

. ولا تعد التعديلات بأثر رجعي وإعادة العرض بأثر رجعي تغييرات في حقوق الملكية 
ً
ولكنها لتصحيح الأخطاء بأثر رجعي، إلى الحد الممكن عمليا

 بأثر رجعي لمكون آخر لحقوق الملكية. وتتطلب تعديلات للرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة، إلا عند
ً
ما يتطلب معيار دولي للتقرير المالي تعديلا

عن مجموع التعديل الناتج عن التغييرات في لكل مكون في حقوق الملكية )ب( الإفصاح في قائمة التغيرات في حقوق الملكية 106الفقرة 

ن تصحيحات الأخطاء. ويُفصَح عن هذه التعديلات لبداية الفترة ولكل عالناتج  ، مجموع التعديلبشكل منفصل، و السياسات المحاسبية

 فترة سابقة.
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 قائمة التدفقات النقدية

تزود المعلومات المتعلقة بالتدفقات النقدية مستخدمي القوائم المالية بأساس لتقييم قدرة المنشأة على توليد النقد ومعادلات النقد،  111

متطلبات العرض والإفصاح عن معلومات  7ويحدد المعيار الدولي للمحاسبة  تخدام تلك التدفقات النقدية.واحتياجات المنشأة لاس

 التدفقات النقدية.

 الإيضاحات

 الهيكل

 الإيضاحات يجب أن: 112

 للفقرات  )أ(
ً
 ؛124 – 117تعرض معلومات عن أساس إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية المحددة المستخدمة وفقا

عرض في أي مكان آخر في القوائم المالية؛ )ب(
ُ
 تفصح عن المعلومات المطلوبة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي، والتي لن ت

عرض في أي مكان آخر في القوائم المالية، ولكنها ملائمة لفهم أي منها. )ج(
ُ
 توفر المعلومات التي لن ت

. يجب على المنشأة أن تعرض الإيضاح 113
ً
وعند تحديد الطريقة المنظمة، يجب على المنشأة مراعاة ات بطريقة منظمة، ما أمكن ذلك عمليا

 في كل بند في قائمة المركز المالي، وفي قائمة  تأثير ذلك على قابلية فهم ومقارنة قوائمها المالية.
ً
ويجب على المنشأة أن تشير مرجعيا

لآخر، وفي قائمتي التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية إلى أي معلومات متعلقة )قائمتي( الربح أو الخسارة والدخل الشامل ا

 بهذا البند في الإيضاحات.

 من أمثلة ترتيب الإيضاحات أو تجميعها بشكل منظم ما يلي: 114

، مثل تجميع المعلومات عن أنشطة إبراز مجالات الأنشطة التي تعتبرها المنشأة أكثر ملاءمة لفهم أدائها المالي ومركزها المالي )أ(

 تشغيلية معينة مع بعضها؛ أو

 تجميع المعلومات عن البنود التي تم قياسها بصورة متشابهة مثل الأصول التي تم قياسها بالقيمة العادلة؛ أو )ب(

 المركز المالي، مثل: اتباع ترتيب البنود المستقلة في قائمة "قائمتي" الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر وقائمة )ج(

 (؛16التصريح بالالتزام بالمعايير الدولية للتقرير المالي )انظر الفقرة  (1)

 (؛117السياسات المحاسبية )انظر الفقرة  المعلومات ذات الأهمية النسبية عن (2)

و الخسارة والدخل الشامل الآخر المعلومات المؤيدة للبنود المعروضة في قائمة المركز المالي وفي قائمة )قائمتي( الربح أ (3)

 وفي قائمتي التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية، بالترتيب الذي عرضت به كل قائمة وكل بند مستقل؛

 إفصاحات أخرى، تشمل ما يلي: (4)

 ( والتعهدات التعاقدية غير المثبتة؛37الالتزامات المحتملة )انظر المعيار الدولي للمحاسبة  1

فصاحات غير المالية، مثل أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للمنشأة )انظر المعيار الدولي الإ  2

 (.7للتقرير المالي 

 ]حُذفت[ 115

يجوز للمنشأة أن تعرض إيضاحات توفر معلومات عن أساس إعداد القوائم المالية وعن سياسات محاسبية محددة على أنها قسم منفصل  116

 ية.من القوائم المال
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 السياسات المحاسبيةمعلومات الإفصاح عن 

عد معلومات 7)انظر الفقرة المحاسبية ت ذات الأهمية النسبية عن السياسا المعلوماتيجب على المنشأة أن تفصح عن  117
ُ
(. وت

المعلومات الأخرى الواردة السياسات المحاسبية ذات أهمية نسبية إذا كان يمكن التوقع بدرجة معقولة أنه عند أخذها في الحسبان مع 

م على ضمن القوائم المالية للمنشأة فإنها ستؤثر على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات الغرض العا

 أساس تلك القوائم المالية.

 معلومات السياسات المحاسبية التي تتعلق بالمعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى  أ 117
ً
عد غير المهمة نسبيا

ُ
ذات أهمية نسبية ولا يلزم لا ت

الإفصاح عنها. ومع ذلك، فقد تكون معلومات السياسات المحاسبية ذات أهمية نسبية بسبب طبيعة المعاملات أو الأحداث أو الظروف 

. ولكن معلومات السياسات المحاسب
ً
ية التي تتعلق بالمعاملات أو الأحداث أو الأخرى المتعلقة بها، حتى وإن كانت المبالغ غير مهمة نسبيا

عد جميعها ذات أهمية نسبية في حد ذاتها.
ُ
 لا ت

ً
 الظروف الأخرى المهمة نسبيا

إليها لفهم  يحتاجون من المتوقع أن تكون معلومات السياسات المحاسبية ذات أهمية نسبية إذا كان مستخدمو القوائم المالية للمنشأة  ب117

على سبيل المثال، من المرجح أن تعتبر المنشأة معلومات السياسات فت الأهمية النسبية الواردة في القوائم المالية. المعلومات الأخرى ذا

وحدث  ،المحاسبية ذات أهمية نسبية لقوائمها المالية إذا كانت تلك المعلومات تتعلق بمعاملات أو أحداث أو ظروف أخرى ذات أهمية نسبية

 ما يلي:يٌّ مأ

المنشأة بتغيير سياستها المحاسبية خلال فترة التقرير وأدى ذلك التغيير إلى حدوث تغيير ذي أهمية نسبية في المعلومات قامت  )أ(

 الواردة في القوائم المالية؛ أو

ا اختارت قد ينشأ مثل هذا الموقف إذ -اختارت المنشأة السياسة المحاسبية من بين الخيارات التي تجيزها معايير التقرير المالي  )ب(

 من القيمة العادلة؛ أو
ً
 المنشأة قياس عقار استثماري بالتكلفة التاريخية بدلا

 ل )ج(
ً
مع عدم وجود أي معيار للتقرير المالي ينطبق على وجه  8لمحاسبة الدولي لمعيار لتم وضع السياسة المحاسبية وفقا

 الخصوص؛ أو

بشأنها  ،أو وضع افتراضات مهمة ،تحتاج المنشأة إلى ممارسة اجتهادات مهمة كانت السياسة المحاسبية تتعلق بأحد المجالات التي )د(

 للفقرتين 
ً
 ؛ أو125و 122عند تطبيق السياسة المحاسبية، وأفصحت المنشأة عن تلك الاجتهادات أو الافتراضات وفقا

معقدة وما كان لمستخدمي القوائم المالية للمنشأة فهم  المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى  كانت المحاسبة المطلوبة عن )ه(

قد ينشأ مثل هذا الموقف إذا طبقت  -تلك المعاملات أو الأحداث أو الظروف الأخرى ذات الأهمية النسبية لولا تلك المعلومات 

 المنشأة أكثر من معيار واحد على إحدى فئات المعاملات ذات الأهمية النسبية.

ت السياسات المحاسبية التي تركز على كيفية تطبيق المنشأة لمتطلبات معايير التقرير المالي على ظروفها الخاصة معلومات توفر معلوما ج 117

ص تتعلق بالمنشأة نفسها تكون أكثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية من المعلومات النمطية، أو المعلومات التي  ِ
ّ
ر أو تلخ فقط متطلبات تكرِّ

 المعايير.

إذا أفصحت المنشأة عن معلومات ليست ذات أهمية نسبية عن السياسات المحاسبية، فإن تلك المعلومات لا يجوز أن تحجب المعلومات  د 117

 نسبية عن السياسات المحاسبية.الذات الأهمية 

فصاح ذات العلاقة المنصوص عليها في لا يؤثر استنتاج المنشأة بعدم الأهمية النسبية لمعلومات السياسات المحاسبية على متطلبات الإ  ه 117

 المعايير الأخرى.

 [ذفتحُ ] 118-121

يجب على المنشأة أن تفصح، مع المعلومات ذات الأهمية النسبية عن السياسات المحاسبية أو في الإيضاحات الأخرى، عن الاجتهادات  122

 
ً
(، والتي 125على تقديرات )انظر الفقرة  انطوت على تلك التي التي مارستها الإدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة، علاوة

 كان لها الأثر الأكبر على المبالغ المثبتة في القوائم المالية.

 على تلك التي تنطوي على تقديرات، يمكن أن تؤثر  123
ً
أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة، تمارس الإدارة اجتهادات متنوعة، علاوة

 كب
ً
 تأثيرا

ً
 فعلى سبيل المثال، تمارس الإدارة الاجتهادات عند تحديد ما يلي: على المبالغ التي تثبتها في القوائم المالية. يرا
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 ]حُذفت[ )أ(

توقيت نقل ما يقارب جميع المخاطر والمنافع المهمة المرتبطة بملكية الأصول المالية وأصول المؤجرين الخاضعة لعقود الإيجار  )ب(

 ؛إلى منشآت أخرى 

عد في جوهرها ترتيبات تمويلية، وبناءً عليه لن ينشأ عنها إيراد؛ )ج(
ُ
 ما إذا كانت مبيعات سلع معينة ت

عد فقط دفعات من المبلغ الأصلي  ما إذا كانت الشروط التعاقدية للأصول المالية تنشأ عنها في تواريخ محددة تدفقات نقدية )د(
ُ
ت

 والفائدة على المبلغ الأصلي القائم.

 للفقرة  124
ً
تتطلبها معايير دولية أخرى للتقرير المالي. فعلى سبيل المثال، يتطلب المعيار الدولي للتقرير  122بعض الإفصاحات التي تتم وفقا

"الإفصاح عن الحصص في منشآت أخرى" أن تفصح المنشأة عن الاجتهادات التي مارستها في تحديد ما إذا كانت تسيطر على منشأة  12المالي 

"العقارات الاستثمارية" الإفصاح عن الضوابط التي وضعتها المنشأة لتمييز العقارات  40ى. ويتطلب المعيار الدولي للمحاسبة أخر 

الاستثمارية عن العقارات التي يشغلها المالك، وعن العقارات المحتفظ بها للبيع في السياق العادي للأعمال، عندما يصعب تصنيف 

 العقارات.

 د التقديرمصادر عدم تأك

يجب على المنشأة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بافتراضاتها بشأن المستقبل، وعن مصادر عدم تأكد التقدير الرئيسية الأخرى في  125

 نهاية فترة التقرير، التي لها مخاطر مهمة قد ينتج عنها تعديل ذو أهمية نسبية في المبالغ الدفترية للأصول والالتزامات خلال السنة

 تفاصيل عمّا يلي:على مل الإيضاحات توفيما يتعلق بتلك الأصول والالتزامات، يجب أن تش المالية التالية.

 طبيعتها، )أ(

 مبلغها الدفتري كما في نهاية فترة التقرير. )ب(

 لآثار الأحداث المستقبلية غير المؤ  126
ً
كدة على تلك الأصول والالتزامات في نهاية يتطلب تحديد المبالغ الدفترية لبعض الأصول والالتزامات تقديرا

عد ضرورية لقيا
ُ
س فترة التقرير. فعلى سبيل المثال، في حال عدم وجود أسعار سوق مرصودة في الآونة الأخيرة، فإن التقديرات المستقبلية ت

ن، والمخصصات التي تخضع للنتيجة المستقبلية المبلغ القابل للاسترداد لفئات العقارات والآلات والمعدات، وتأثير التقادم التقني على المخزو 

المنظورة، والتزامات منافع الموظفين طويلة الأجل مثل واجبات التقاعد. وتنطوي هذه التقديرات على افتراضات عن من المنازعات القضائية 

 للمخاطر، والتغيرات المستقبلية في ا
ً
لرواتب والتغيرات المستقبلية في الأسعار بنود مثل تعديل التدفقات النقدية أو معدلات الخصم تبعا

 التي تؤثر على التكاليف الأخرى.

 للفقرة  127
ً
، بالتقديرات التي تتطلب أكثر اجتهادات الإدارة 125تتعلق الافتراضات ومصادر عدم تأكد التقدير الأخرى، المفصح عنها وفقا

. وك
ً
 للتقدير الشخص ي أو أكثرها تعقيدا

ً
لما زاد عدد المتغيرات والافتراضات المؤثرة على الصورة المحتملة لاتضاح صعوبة أو أكثرها خضوعا

 إمكانية أن 
ً
، ومن ثمّ، زادت عادة

ً
حالات عدم التأكد في المستقبل، زاد خضوع تلك الاجتهادات للتقدير الشخص ي وأصبحت أكثر تعقيدا

 تزامات.ينجم عن ذلك تعديل ذي أهمية نسبية على المبالغ الدفترية للأصول والال

غير مطلوبة للأصول والالتزامات التي تنطوي على مخاطر عالية بأن مبالغها الدفترية قد تتغير بشكل  125الإفصاحات الواردة في الفقرة  128

ستندة إلى ، في نهاية فترة التقرير، بالقيمة العادلة تلك الأصول والالتزامات مقيسةذي أهمية نسبية خلال السنة المالية التالية إذا كانت 
ُ
الم

سعر معلن في سوق نشطة لأصل أو التزام مطابق. وقد تتغير مثل هذه القيم العادلة بشكل ذي أهمية نسبية خلال السنة المالية التالية، 

 ولكن هذه التغيرات لن تنشأ عن الافتراضات أو مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى في نهاية فترة التقرير.

بطريقة تساعد مستخدمي القوائم المالية على فهم الاجتهادات التي تمارسها الإدارة عن  125حات الواردة في الفقرة تعرض المنشأة الإفصا 129

 لطبيعة الافتراض والظروف الأخرى 
ً
. المستقبل وعن مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى. وتتنوع طبيعة ومدى المعلومات التي يتم توفيرها وفقا

 ات التي تقدمها المنشأة ما يلي:ومن أمثلة أنواع الإفصاح

 طبيعة الافتراض أو مصادر عدم تأكد التقدير الأخرى؛ )أ(

 حساسية المبالغ الدفترية للطرق والافتراضات والتقديرات التي يستند إليها احتسابها، بما في ذلك أسباب الحساسية؛ )ب(
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ملة بدرجة معقولة خلال السنة المالية التالية فيما يتعلق بالمبالغ الصورة المتوقعة لاتضاح حالة عدم التأكد ومدى النواتج المحت )ج(

 الدفترية للأصول والالتزامات المتأثرة؛

 .حالة عدم التأكدفي حال استمرار تلك الأصول والالتزامات، بخصوص على الافتراضات السابقة تمت شرح للتغييرات التي  )د(

 .125ح عن معلومات الموازنة أو التنبؤات عند تقديم الإفصاحات الواردة في الفقرة لا يتطلب هذا المعيار من المنشأة أن تفص 130

 في بعض الأحيان أن يُفصَح عن مدى الآثار المحتملة لافتراض أو مصدر آخر لعدم تأكد التقدير في نهاية فترة التق 131
ً
رير. من غير الممكن عمليا

لمحتمل بدرجة معقولة، على أساس المعرفة القائمة، أن تتطلب النتائج التي تختلف عن وفي مثل هذه الحالات، تفصح المنشأة عن أنه من ا

 ذا أهمية نسبية على المبلغ الدفتري للأصل أو الالتزام المتأثر. وفى جميع الحالات، تف
ً
صح المنشأة الافتراض خلال السنة المالية التالية تعديلا

 الأصول أو الالتزامات( المتأثر بالافتراض، ومبلغه الدفتري.عن طبيعة الأصل أو الالتزام المحدد )أو فئة 

، بشأن الاجتهادات التي مارستها الإدارة أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة، 122لا تتعلق الإفصاحات الواردة في الفقرة  132

 .125بالإفصاحات الخاصة بمصادر عدم تأكد التقدير الواردة في الفقرة 

 للفقرة على أية حال سيتعين الإفصاح عنها  كانتتطلب معايير دولية أخرى للتقرير المالي الإفصاح عن بعض من الافتراضات التي  133
ً
 .125وفقا

الإفصاح، في ظروف محددة، عن الافتراضات الرئيسية بشأن الأحداث المستقبلية  37فعلى سبيل المثال، يتطلب المعيار الدولي للمحاسبة 

"قياس القيمة العادلة" الإفصاح عن الافتراضات المهمة )بما في  13التي تؤثر على فئات المخصصات. ويتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 

ل بالقيمة العادلة.ذلك ط سجَّ
ُ
  ريقة )طرق( التقويم ومدخلاته( التي تستخدمها المنشأة عند قياس القيم العادلة للأصول والالتزامات التي ت

 رأس المال

ارة يجب على المنشأة أن تفصح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي قوائمها المالية من تقويم أهداف المنشأة وسياساتها وإجراءاتها لإد 134

 رأس المال.

 ، تفصح المنشأة عمّا يلي:134للالتزام بالفقرة  135

 معلومات نوعية عن أهدافها وسياساتها وإجراءاتها لإدارة رأس المال، بما في ذلك: )أ(

 وصف لما تديره على أنه رأس مال؛ (1)

لمتطلبات، وكيفية تضمين تلك طبيعة متطلبات رأس المال المفروضة من جهة خارجية، عندما تخضع المنشأة لتلك ا (2)

 المتطلبات في إدارة رأس المال؛

 كيفية وفاء المنشأة بأهدافها المحددة لإدارة رأس المال. (3)

بيانات كمية مختصرة عمّا تديره على أنه رأس مال. تعتبر بعض المنشآت بعض الالتزامات المالية )مثل بعض أشكال الدين التالي  )ب(

 من
ً
رأس المال. وتعتبر منشآت أخرى أن رأس المال يُستثني منه بعض مكونات حقوق الملكية )مثل المكونات  في استحقاقه( جزءا

 الناشئة عن تحوطات التدفقات النقدية(.

 أي تغيرات في )أ( و)ب( عن الفترة السابقة. )ج(

 ضة عليها من خارجها.ما إذا كانت المنشأة قد التزمت خلال الفترة بأي متطلبات رأسمالية تخضع لها ومفرو  )د(

 تبعات عدم التزام المنشأة بهذه المتطلبات الرأسمالية المفروضة عليها من خارجها، عندما لا تلتزم بها. )ه(

 لكبار موظفي الإدارة.
ً
 وتؤسس المنشأة تلك الإفصاحات على المعلومات الموفرة داخليا

متطلبات رأس المال المختلفة. فعلى سبيل المثال، قد يضم أحد التكتلات منشآت  قد تدير المنشأة رأس المال بعدة طرق، وقد تخضع لعدد من 136

تزاول أنشطة تأمين وأنشطة مصرفية وقد تعمل تلك المنشآت في دول متعددة. وعندما لا يوفر الإفصاح الكلي عن متطلبات رأس المال وعن 

ي القوائم المالية للموارد الرأسمالية الخاصة بالمنشأة، يجب على كيفية إدارة رأس المال معلومات مفيدة، أو عندما يخل بفهم مستخدم

 المنشاة أن تفصح عن معلومات منفصلة لكل متطلب رأسمالي تخضع له المنشاة.
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 الأدوات المالية القابلة للرد المصنفة على أنها حقوق ملكية

ية، يجب على المنشأة أن تفصح عمّا يلي )إذا لم يفصح عنه في فيما يخص الأدوات المالية القابلة للرد المصنفة على أنها حقوق ملك أ136

 موضع آخر(:

 بيانات كمية مختصرة عن المبلغ المصنف على أنه حقوق ملكية؛ )أ(

ب بأن تقوم بذلك  )ب(
َ
طال

ُ
أهدافها وسياساتها وإجراءاتها لإدارة الواجب الذي عليها بأن تعيد شراء أو أن تسترد الأدوات عندما ت

 املي الأدوات، بما في ذلك أي تغيرات عن الفترة السابقة؛من قبل ح

 التدفق النقدي الخارج المتوقع عند استرداد أو إعادة شراء تلك الفئة من الأدوات المالية؛ )ج(

 معلومات عن كيفية تحديد التدفق النقدي الخارج المتوقع عند الاسترداد أو إعادة الشراء. )د(

 الإفصاحات الأخرى 

 على المنشأة أن تفصح في الإيضاحات عمّا يلي:يجب  137

ثبت على أنها توزيع  )أ(
ُ
مبلغ توزيعات الأرباح التي تم اقتراحها أو الإعلان عنها قبل اعتماد القوائم المالية للإصدار ولكنها لم ت

 على الملاك خلال الفترة، والمبلغ المتعلق بذلك للسهم الواحد؛

 مية على الأسهم الممتازة لم يتم إثباتها.مبلغ أي توزيعات أرباح تراك )ب(

 يجب على المنشأة الإفصاح عمّا يلي في حال عدم الإفصاح عنه في موضع آخر ضمن المعلومات المنشورة مع القوائم المالية: 138

عمال، إذا كان مقر المنشأة وشكلها النظامي والبلد الذي تم تأسيسها فيه وعنوان مكتبها المسجل )أو المكان الرئيس ي للأ  )أ(

 عن المكتب المسجل(؛
ً
 مختلفا

 وصف لطبيعة عمليات المنشأة وأنشطتها الرئيسية؛ )ب(

 اسم المنشأة الأم والمنشأة الأم النهائية للمجموعة؛ )ج(

 المعلومات المتعلقة بطول مدة المنشأة، إذا كانت المنشأة محددة المدة. )د(

 التحول وتاريخ السريان

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2009يناير  1تطبيق هذا المعيار للفترات السنوية التي تبدأ في  يجب على المنشأة 139

 المنشأة المعيار لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.

ل في  27عدل المعيار الدولي للمحاسبة  أ139 عدَّ
ُ
 1لمنشأة تطبيق ذلك التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في . ويجب على ا106( الفقرة 2008)الم

ل في  27أو بعد ذلك التاريخ. وإذا طبقت المنشأة المعيار الدولي للمحاسبة  2009يوليو  عدَّ
ُ
( لفترة أسبق، فيجب تطبيق التعديل 2008)الم

 لتلك الفترة الأسبق. ويجب تطبيق التعديل بأثر رجعي.

والمعيار الدولي  32وات المالية القابلة للرد والواجبات الناشئة عن التصفية" )تعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة عدّل الإصدار "الأد ب139

أ. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات 136أ و80أ و8وأضاف الفقرات  138، الفقرة 2008(، الصادر في فبراير 1للمحاسبة 

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات لفترة أسبق، فيجب أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2009ناير ي 1السنوية التي تبدأ في 

والمعيار  39والمعيار الدولي للمحاسبة  32عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة وتطبيق التعديلات ذات الصلة على المعيار الدولي للمحاسبة 

"أسهم الأعضاء في المنشآت التعاونية والأدوات المشابهة" في  2ر لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسي 7الدولي للتقرير المالي 

 الوقت نفسه.
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لت الفقرتان  ج139 . ويجب على المنشأة تطبيق 2008بموجب الإصدار "تحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي"، الصادر في مايو  71و 68عُدِّ

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة التعديلات أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2009يناير  1التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في تلك 

 لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.

 ]حُذفت[ د139

 ]حُذفت[ ه139

لت الفقرتان  و139 ضيفت الفقرة  107و 106عُدِّ
ُ
. 2010صدار "تحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي"، الصادر في مايو أ بموجب الإ 106وأ

 سمح بالتطبيق الأسبق.أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2011يناير  1ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 ]حُذفت[ ز139

. ويجب 124، و123، و119، و4، الفقرات 2011، الصادران في مايو 12عيار الدولي للتقرير المالي والم 10عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ح139

 .12والمعيار الدولي للتقرير المالي  10على المنشأة أن تطبق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

طبق لات عندما ت. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعدي133و 128، الفقرتين 2011يو ، الصادر في ما13عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ط139

 .13المعيار الدولي للتقرير المالي 

، 10، و7، الفقرات 2011(، الصادر في يونيو 1عدل الإصدار "عرض بنود الدخل الشامل الآخر" )تعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة  ي139

. 84و 83، و81، و12أ، وحذف الفقرات 82ب، و81أ، و81أ، و10، وأضاف الفقرات 115، و100، و94، و91و، 90، و87-85، و82و

سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2012يوليو  1ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 ب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.طبقت المنشأة التعديلات لفترة أسبق، فيج

. ويجب 96والفقرة  7( تعريف "الدخل الشامل الآخر" في الفقرة 2011"منافع الموظفين" )المعدل في يونيو  19عدل المعيار الدولي للمحاسبة  ك139

 .(2011)المعدل في يونيو  19على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للمحاسبة 

 40و 39، وحذف الفقرتين 41، و38، و10، الفقرات 2012"، الصادر في مايو 2011-2009عدل الإصدار "التحسينات السنوية، دورة  ل139

 للمعيار الدولي للمحاسبة 40-أ40د والفقرات 38-أ38وأضاف الفقرات 
ً
 8د. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل بأثر رجعي وفقا

أو بعد ذلك التاريخ.  2013يناير  1والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء" للفترات السنوية التي تبدأ في  "السياسات المحاسبية

 سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة ذلك التعديل لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.ويُ 

 ]حُذفت[ م139

. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك 34، الفقرة 2014"الإيرادات من العقود مع العملاء"، الصادر في مايو  15الي عدل المعيار الدولي للتقرير الم ن139

 .15التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

وحذف الفقرات  123، و106، و96، و95، و93، و82، و71، و68، و7، الفقرات 2014، الصادر في يوليو 9عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  س139

 .9طبق المعيار الدولي للتقرير المالي طبيق تلك التعديلات عندما تم. ويجب على المنشأة ت139ز، و139ه، و139

، 55، و54، و31، و10، الفقرات 2014(، الصادر في ديسمبر 1عدل الإصدار " مبادرة الإفصاح" )تعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة  ع139

. ويجب على المنشأة 120و 115ب وحذف الفقرتين 85أ، و85أ، و55أ، و30وأضاف الفقرات  122، و119، و117، و114، و113أ، و82و

سمح بالتطبيق الأسبق. والمنشآت ليست مطالبة أو بعد ذلك التاريخ. ويُ  2016يناير  1تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 

 فيما يتعلق بهذه التعديلات. 8من المعيار الدولي للمحاسبة  30–28ت المطلوبة بموجب الفقرات بالإفصاح عن المعلوما

. ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل عندما 123، الفقرة 2016"عقود الإيجار"، الصادر في يناير  16عدّل المعيار الدولي للتقرير المالي  ف139

 .16تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 الإصدار "تعديلات على المعيار الدولي 82و 54و 7، الفقرات 2017، الصادر في مايو 17عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ص139
ً
. وعدّل أيضا

ير المالي طبق المعيار الدولي للتقر شأة تطبيق تلك التعديلات عندما ت. ويجب على المن54، الفقرة 2020"، الصادر في يونيو 17للتقرير المالي 

17. 



 1المعيار الدولي للمحاسبة   

 ©مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي 851 ترجمة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

 19و 15و 7، الفقرات 2018عدل الإصدار "التعديلات على الإشارات إلى إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي"، الصادر في عام  ق139

لك التاريخ. ويُسمح أو بعد ذ 2020يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات للفترات السنوية التي تبدأ في 89و 28و 24و 23و 20و

 في ذات الوقت جميع التعديلات الأخرى التي أدخلتها "التعديلات على الإشارات إلى إطار المفا
ً
هيم بالتطبيق الأسبق إذا طبقت المنشأة أيضا

 للمعيار الدولي بأثر رجع 1في المعايير الدولية للتقرير المالي". ويجب على المنشأة تطبيق التعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة 
ً
ي وفقا

"السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء". ومع ذلك، فإذا قررت المنشأة أن التطبيق بأثر رجعي  8للمحاسبة 

 أو سينطوي على تكاليف أو جهود لا مبرر لها، فيجب عليها تطبيق التعديلات على المعيار الدولي
ً
 1للمحاسبة  سيكون غير ممكن عمليا

 .8و من المعيار الدولي للمحاسبة 54و 53-50و 28-23بالرجوع إلى الفقرات 

(، الصادر في 8والمعيار الدولي للمحاسبة  1عدل الإصدار "تعريف مصطلح "ذو/ذات أهمية نسبية" )تعديلات على المعيار الدولي للمحاسبة  ر139

من المعيار الدولي  6، وحذف الفقرة 8من المعيار الدولي للمحاسبة  5والفقرة  1ة من المعيار الدولي للمحاسب 7، الفقرة 2018أكتوبر 

أو بعد ذلك التاريخ.  2020يناير  1. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات بأثر مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في 8للمحاسبة 

 لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات ويُ 

وأضاف الفقرات  76و 74و 73و 69، الفقرات 2020عدل الإصدار "تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة"، الصادر في يناير  ش139

أو بعد ذلك التاريخ  2024يناير  1لتي تبدأ في ب. ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات لفترات التقرير السنوية ا76أ و76أ و75أ و72

 للمعيار الدولي للمحاسبة 
ً
وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات لفترة أسبق بعد صدور تعديل سمح بالتطبيق الأسبق. . ويُ 8بأثر رجعي وفقا

 تطبي139"الالتزامات غير المتداولة المقترنة باشتراطات" )انظر الفقرة 
ً
ق تعديل "الالتزامات غير المتداولة المقترنة ث(، فيجب عليها أيضا

وإذا طبقت المنشأة تعديل "تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة" لفترة أسبق، فيجب عليها  باشتراطات" لتلك الفترة.

 الإفصاح عن تلك الحقيقة.

، وأضاف الفقرات 122و 117و 114و 10و 7، الفقرات 2021عدل الإصدار "الإفصاح عن السياسات المحاسبية"، الصادر في فبراير  ت139

 بيان ممارسات المعايير الدولية للتقرير المالي 121و 119و 118ه وحذف الفقرات 117–أ117
ً
"ممارسة الاجتهادات بشأن  2. وعدل أيضا

 2023يناير  1لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  1لمحاسبة الدولي لعيار الملى المنشأة تطبيق التعديلات على الأهمية النسبية". ويجب ع

 سمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة تلك التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة.أو بعد ذلك التاريخ. ويُ 

ش وأضاف 139و 74أ و72و 71و 60، الفقرات 2022، الصادر في أكتوبر "باشتراطاتت غير المتداولة المقترنة "الالتزاماعدل الإصدار  ث139

 أ. ويجب على المنشأة تطبيق: ض76ب و72الفقرتين 

 ."اشتراطات"الالتزامات غير المتداولة المقترنة بش فور صدور تعديل 139التعديل المدخل على الفقرة  )أ(

 للمعيار الدولي  2024يناير  1الأخرى لفترات التقرير السنوية التي تبدأ في  جميع التعديلات )ب(
ً
أو بعد ذلك التاريخ بأثر رجعي وفقا

 تطبيق تعديل 8للمحاسبة 
ً
. ويُسمح بالتطبيق الأسبق. وإذا طبقت المنشأة هذه التعديلات لفترة أسبق، فيجب عليها أيضا

"الالتزامات غير المتداولة المقترنة لتلك الفترة. وإذا طبقت المنشأة تعديل  ر متداولة""تصنيف الالتزامات على أنها متداولة أو غي

 لفترة أسبق، فيجب عليها الإفصاح عن تلك الحقيقة. "شتراطاتبا

 (2003)المنقح في  1سحب المعيار الدولي للمحاسبة 

نقح في "عرض القوائم المال 1يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة  140
ُ
 .2005، والمعدل في 2003ية" الم


